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الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الأولین والأخرین سیدنا 
محمد وعلى اله وصحبه أجمعین أما بعد فإن من نعم االله تعالى على هذه الأمة أن من 

 یزالون لا ینفكون عن استخراج أحكام علیها بالفقه الإسلامي ورجالاته اللذین كانوا ولا
الشرع في كل صغیرة وكبیرة في حیاة الناس بحیث لا یقع أمر للناس إلا ووجدوا الفقه 

 من خلال كتاب االله تعالى والسنة  قد سبقهم لدراسة أحكامه واستخراج  حكم االله فیه
  .النبویة الشریفة وقواعد هذا الفقه وأصوله

 جانبا كبیرا في الفقه - قدیما وحدیثا–یة قد أخذت ٕهذا وان المعاملات المال
الإسلامي ولا سیما في وقتنا الحاضر الذي تطورت فیه الأمور تطورا سریعا، ولا أكون 
مبالغا لو قلت أنه في كل یوم تظهر لنا صورة جدیدة من المعاملات المالیة بعد التطور 

  .السریع في الشبكات العنكبوتیة والمواقع التجاریة

 أكثر الأمور تعقیدا المعاملات البنكیة حیث تطورت هذه التعاملات تطورا ومن
  .لا یقل سرعة وانتشارا عن التطور التجاري، فكثرت صوره وتداخلت

فكان لزاما على المسلمین أن یواكبوا هذا التطور في المعاملات باجتهادات 
كوها بلا حكم فقهیة، وتكییفات شرعیة لصور هذه المعاملات الجدیدة حتى لا یتر

  .شرعي

هذا ولقد أردت إلقاء الضوء على صورة من صور المعاملات البنكیة ألا وهي 
الودائع المصرفیة وقبل الددخول في أحكام هذا الموضوع مهدت له بالكلام عن عقد 
الودیعة وذكرت بعض المباحث التي ستفیدني عند استخراج الأحكام المتعلقة بالودائع 

  : البحث الاتيالمصرفیة وكانت خطة

  تمهید: الفصل الأول

   تعریف الودیعة وحكمها:المبحث الأول
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  أثار عقد الودیعة: المبحث الثاني

  ید المودع على الودیعة: المطلب الأول

  حفظ الودیعة وحكم أخذ الأجر على ذلك: المطلب الثاني

  حكم الزیادة أو النقص في الودیعة: المطلب الثالث

  لمصرفیةالودائع ا: الفصل الثاني

  تعریف الودائع المصرفیة وأهم خصائصها: المبحث الأول

  أنواع الودائع المصرفیة و التكییف الفقهي لها: المبحث الثاني

   ودائع لا تسهم في النشاط الاستثماري للبنك :المطلب الأول

  .ودائع تسهم في النشاط الاستثماري للبنك :المطلب الثاني

  ،،واالله الموفق والمعین
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إن مكانة النقود عند الناس وأهمیتها وعظمة الدور التي تؤدیه لهم في حیاتهم لا یحتاج 
إلى إقامة الحجج علیه فالنقود نظام من أقدم النظم الاقتصادیة التي عاصرت الإنسان 
ٕمنذ ألاف السنین؛ وان كان قد تغیرت بعض مظاهر أداء النقود تبعا لتغیر الظروف 

ر به قیم كل الأموال، وهي الوسیلة التي یتبادل بها الناس الأموال فهي المعیار الذي تقد
فیما بینهم، وهي الأداة التي یدخرونها لمواجهة حاجاتهم إلى السلع والمنافع في 

  المستقبل، ولم یتغیر الدور الأساسي الذي تلعبه النقود في الاقتصاد الاجتماعي؛ 

ا والعمل على حفظها واكتنازها وكانت لذلك سعى الناس إلى امتلاك النقود واستعماله
  هي المحور الذي تدور حوله أكثر المعاملات

ُّزین للناس حب {: یقول تعالى ُ ِ َّ ِ َ ِّ َالشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َُ ْ َ َْ ْ ِْ َ َ َ َ َ ََ ِّ َّ
ة والخیل المسومة والأَنعام  ِالذهب والفضَّ َ َ َ َ َْ ْ ِ ِ َِ َُّ ْ ْ ِْ ْ َ ِ َ ُوالحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا والله عنده َّ َ ُ ُْ ِْ ِ ِ َِّ َ ََ َ َ َُّ ْ َْ َ َ َ ْ

ِحسن المآب َ ْ ُ ْ   )١٤(ال عمران } ُ

   ومن صور حفظ هذه الأموال وضعها في البنوك في ما یسمى بالودائع المصرفیة

والثانیة " الودائع"ولما كانت الودائع المصرفیة كلمة مركبة من كلمتین إحداهما كلمة 
استلزم ذلك أن أمهد لهذا الموضوع بمبحث تمهیدي أذكر فیه بعض أحكام " یةالمصرف"

عقد الودیعة في الفقه الاسلامي والتعرض لبعض الأحكام التى ستفید في استخراج 
  .أحكام الودائع المصرفیة
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 إذا سكن؛ لأنها ساكنة عند  فعیلة بمعنى مفعولة وجمعها ودائع من ودع:الودیعة لغة
  الودیع

دفعه إلیه لیكون ودیعة عنده، وأودعه مالا أیضا قبله منه ودیعه   یقال أودعه مالا أي
  .)١(وهو من الأَضداد

   أطلق بعض الفقهاء الودیعة على العین المودعة و على الإیداع:شرعا الودیعة

ما یترك عند الأمین (و أ)٢()مال موكول في حفظه(هي: فعلى من أطلقها على العین 
، وقیده بالحفظ فقط إشاره إلى أنه لا حظ للمودع في الودیعة لیخرج بهذا )٣()للحفظ فقط

القید العاریة لأنها تترك للحفظ والانتفاع، وكذلك الإیصاء والوكالة فهما یردان للحفظ 
   )٤(والتصرف

 )٥()ریحا أو دلالةتسلیط الغیر على حفظ ماله ص(فهي : وعلى من أطلقها على الایداع
   )٦()توكیل في حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص(او 

  . وودیع-بفتح الدال-َ ولاخذها مودع -بكسر الدال- ِویقال لدافع الودیعة مودع 

  : حكمها

  والإیداع مشروع أو مندوب إلیه 

ِإنَّ الله یأمركم أَن تؤدوا الأَمانات { : لقوله تعالى - َ َ ْ ُ ُْ ُّ َْ ُ ْ َُ َ َّ َإلى أَهلهاِ ِ ْ َِ{)٧( 

                                                             
 )٦٥٣\٢(، المصباح المنیر)٣٣٥(مختار الصحاح) ١(
 )٢٥٠\٥(مواهب الجلیل) ٢(
 )٢٥\٣(الاختیار) ٣(
 )٧٦\٥(تبیین الحقائق) ٤(
 )٦٦٢\٥(حاشیة ابن عابدین) ٥(
 )٣٩٢\٢(التدریب في الفقه الشافعي) ٦(
 )٥٨(النساء) ٧(
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َأد الأمانة إلى من إئتمنك ولا تخن من خانك(وقوله صلى االله علیه وسلم  - ََ َْ َْ َ َُ َ َ ْ ِ َ ِّ()١(  

 فالنصوص عامة في جمیع الأمانات؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا :وجه الدلالة
  .بخصوص السبب فتدخل الودیعة تحت النصین

د الودیعة، وردها غیر قبولها، ویصح أن ولا یقال إن قصارى ما في النصین الأمر بر
  .ًیؤمر برد ما قبوله حراما

ًلأنه لو كان هناك نهي عن الإیداع لم یكن رد الودیعة دلیلا على صحة الإیداع، أما 
إذا لم یأت نهي من الشرع عن الإیداع فإن الرد دلیل على صحة الإیداع؛ لأن الرد فرع 

  )٢(.عن الإیداع

 .)٣(صر على جواز الایداع والاستیداع في كل عوأجمع العلماء -

                                                             
 وحسنه ٣٥٣٤أبو داود   وقال حسن غریب ، وأخرجه ٢٩٠\٣) ١٢٦٤(في الترمذي رقم  ) ١(
 ٥٣\٢) ٢٢٩٦(، وصححه الحاكم رقم٥٥٦\٣
 )٤٧\١٩(المعاملات المالیة أصالة ومعاصرة ) ٢(
 )٤٣٦\٦(المغني) ٣(
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  .عقد الودیعة وارد على الحفظ، والقبول التزام بذلك

 وهو عقد جائز .فالإیداع من جانب المالك استحفاظ، ومن جانب المودع التزام الحفظ
شاء؛ لأنه هو غیر لازم بالنسبة للعاقدین فللمودع حق فسخه واسترداد الودیعة متى 

المالك لها، وللمودع عنده حق الفسخ في أي وقت شاء؛ لأنه متبرع بالحفظ ومن حق 
  .المتبرع إنهاء تبرعه وقت ما شاء

وجوب حفظ الودیعة على الودیع : فإذا قبل الودیع الودیعة، نتج عن ذلك أثرالعقد، وهو
  )١(.مالكبما یحفظ به ماله حتى یؤدیها إلى صاحبها، و یردها عند طلب ال

 

اتفق الفقهاء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة وغیرهم على أن الودیعة أمانة في 
   . لا یضمنها طالما لم یتعد كأن هلكت أو سرقت منه بغیر تقصیر)٢(ید الودیع

علیه وسلم فلقد روى عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده أن النبي صلى االله  -
ٌلیس على المستودع، غیر المغل ضمان: (قال َ ُ َُ َِّ ِ ْ ِْ ْ َْ َِ َْ ْ َ ََ()٣( 

  )٤(.َوذكر ابن المنذر الإجماع على أنه لا ضمان على المودع -

ٕبل إن جمهور الفقهاء قد ذكروا أنه حتى وان اشترط رب الودیعة على الودیع ضمانها 
  .)٥( باطلفقبل فلا ضمان علیه لأن اشتراط الضمان على الأمین

                                                             
، كشاف )٣٢٤/ ٦(روضة الطالبین  ،)٢٥١/ ٥(، مواهب الجلیل  )٢٠٧/ ٦(بدائع الصنائع  ) ١(

 )١٤،١٥(قد الودیعة دراسة مقارنة،ع)١٢٧\١٩(،المعاملات المالیة أصالة ومعاصرة)١٨٧/ ٤(القناع 
 )٤٣٦\٦(، المغني)١٤٢\٤(، الأم)٢٦٨\٧(، التاج والإكلیل)٦٦٤\٥(حاشیة ابن عابدین) ٢(
 )١١٤٨٦(، البیهقي الكبرى)٢١٤٦٩(، مصنف ابن أبي شیبة)١١٥\٤(نصب الرایة) ٣(
 )١٠٨\١(الاجماع لابن المنذر) ٤(
 )٤٣٧\٦(، المغني)١٢٦\٤(، بدایة المجتهد)٢٧٤\٧(البحر الرائق) ٥(
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  )١(واتفقوا أیضا على وجوب ردها عند طلب المالك مع الإمكان

  )٢(}إن االله یأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها{: لقوله تعالى -

  )٣(" أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك : وقوله صلى االله علیه وسلم -

  .)٤("رار منهم والفجارالأب: وأجمع أهل العلم على أن الأمانات مؤداة إلى أربابها -
 

اتفق الفقهاء على أنه یجب على الودیع حفظ الودیعة وصیانتها لصاحبها فإن قصر في 
أجمع أهل : " ونقل الإجماع في ذلك ابن المنذر فقال)٥(حفظها أو تعدى فهلكت ضمنها

   )٦("العلم على أن على المودع إحراز الودیعة وحفظها
 

  اختلف العلماء في طریقة حفظ الودیعة

 إلى أن الودیع علیه أن یحفظ الودیعة، كما یحفظ به ماله في :فذهب الحنفیة والحنابلة
حرز مثله، وذلك بیده أو بید من هو في عیاله ممن تلزمه نفقته، كامرأته وولده وغلامه 

  .به ما لو حفظها بنفسهوخادمه؛ لأن حفظها بهؤلاء مثلما یحفظ به ماله، فأش

                                                             
/ ٦(الإنصاف  ،)٣٤٣/ ٦(روضة الطالبین  ،)٤١/ ٧(منح الجلیل  ،)٢١٠/ ٦( بدائع الصنائع ) ١(

٣٥٢.( 
 ٤/ ٥٨:النساء ) ٢(
، وصححه الحاكم في المستدرك )١٢٦٤(، والترمذي وحسنه برقم)٣٥٣٤(رواه أبو داود برقم )٣(

 )٢٢٩٦(برقم
 )٣٣٠\٦(اف، الاشر)١٠٧\١(الإجماع لابن المنذر) ٤(
كشاف ) ٣٤١\٦(،روضة الطالبین)٤٦٦\٢(، المقدمات الممهدات)٢٧٣\٧(البحر الرائق) ٥(

 )١٦٨\٤(القناع
 )٣٣٠\٦(الاشراف عل مذاهب العلماء) ٦(
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ًبل زاد الحنفیة أن له أن یحفظ الودیعة أیضا بید من لیس في عیاله، ممن یحفظ عنده 
ماله بنفسه عادة كشریكه فإن حفظ المودع عنده الودیعة عند غیر هؤلاء فتلفت، فإنه 
یضمنها؛ لأن المالك رضي بیده لا بید غیره والأیدي تختلف في الأمانة إلا أن یقع في 
دار الودیع حریق، فیسلمها إلى جاره أو یكون الودیع في سفینة وهاجت الریح وصار 
ًبحیث یخاف الغرق، فیلقیها إلى سفینة أخرى، فله ذلك لأنه إجراء تعین طریقا للحفظ 

  )١(.في هذه الحالة، فیرتضیها المالك

دیع حفظها عند  فضیقوا دائرة من یحفظ عندهم عن القول الأول فقالوا أن للوأما المالكیة
عیاله الذین یأمنهم كالزوجة والابن والأجیر الذین اعتاد حفظ ماله عندهم بخلاف من 

  )٢(.لم یعتد الحفظ عنده

الودیع یحفظ الودیعة : أكثر من ضیقوا في دائرة من یحفظ الودیعة فقالواوالشافعیة 
ا لم یكن هناك بنفسه، ولا یجوز حفظها عند زوجته أو ولده بلا إذن من المودع، أو إذ

فإن خالف الودیع . عذر بذلك؛ لأن المودع لم یرض بأمانة غیر هذا الودیع لا بید غیره
  .)٣(طریق الحفظ ضمن، إلا إذا كان الإیداع لعذر كمرض أو سفر، فإنه لا یضمن

 

  حفظه لودیعته؟إذا قبل إنسان ودیعة ما، فهل یجوز أن یأخذ أجرا من المودع مقابل 

 جواز أخذ الأجر على حفظ الودیعة إذا اشترط المودع عنده یرى الأحناف والمالكیة
  .)٤(ذلك أو جرى العرف به

 .)٥( في المعتمد عندهم أخذ الأجر مطلقا على حفظ الودیعةوأجاز الشافعیة

                                                             
 )٤٣٧\٦(المغني) ٢٠٧\٦(،بدائع الصنائع)١٩٦\٢(اللباب في شرح الكتاب) ١(
 )٤٢٣\٣(حاشیة الدسوقي) ٩٥\٤(بدایة المجتهد) ٢(
 ومابعدها١٨١\٢: المهذب) ١٣٥\٤:( ي المحتاج مغن) ٣(
 )ومابعدها٤٣١\٣(، حاشیة الدسوقي)٣٤٢\٤(الفتاوى الهندیة) ٤(
 )١٢٦\٤(مغني المحتاج) ٥(
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  .)١( فمنعوا ذلكوأما الحنابلة

 أخذ أجرة حرز الودیعة فاتفقوا هذا في شأن أخذ الأجر في مقابل حفظ الودیعة، أما
  . جمیعا على جواز أخذ هذه الأجرة

 

علمنا أن الودیعة شيء وضعه المودع عند غیره لیحفظه له ویسترده منه إذا طلبه بنفس 
ن وهذا الصورة التي سلمه بها ولكن قد یعرض للشيء المودع تغیر بالزیاة أو النقصا

التغیر قد یكون بفعل المودع عنده وقد لا یكون له دخل فیه فما حكم هذه الزیادة 
  والنقصان؟

 

إذا زادت الودیعة في ید المودع بأن كانت الودیعة مثلا حیوانا فولد في ید المودع فقد 
 ملك لصاحبها ویجب ذكرنا سابقا كلام العلماء في أن الودیعة أمانة في ید المودع وأنها

  .على المودع ردها إذا طلب المالك

  . َأما النماء والزیادة في الودیعة فإما أن یكون بفعل المودع أو بغیر فعله
 

فنماء الودیعة في هذه الحالة لا خلاف بین الفقهاء في أن المنافع المتولدة من الودیعة ـ 
تكون لصاحبها، لأنها نماء ملكه، وأنها أمانة بید الودیع لأنه لا متصلة أو منفصلة ـ 

  )٢(سبب منه ولا من أصله یوجب الضمان

ولكن اختلفوا في هذا النماء والزیادة هل یكون ودیعة مثل الأصل فلا یجب ردها إلا 
عند الطلب أو لا یأخذ حكم الودیعة فیجب رده في الحال؟ اختلف العلماء في هذه 

  :لى قولینالمسأله إ

                                                             
 )١٦٦\٤(كشاف القناع) ١(
 ).١٦٧(، قواعد ابن رجب٢٨١ / ٥المنتقى شرح الموطأ  ،)٣١٩\٢(درر الحكام ) ٢(
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َیأخذ النماء حكم الأصل فهو ودیعة مثله یستمر المودع في حفظه  )١( :القول الأول
وقبضه ولو لم یستأذن، وسبیله سبیل الأم؛ لأن إیداع الأم إیداع لما یحدث منها وهو 

  .قول عند الشافعیة وقول عند الحنابلة

 یلقیه الریح في یده وعلى إنها في یده أمانة ولیست ودیعة فهي كثوب: )٢( القول الثاني
  .ذلك فلا بد فیه من إذن جدید ولا تجوز إدامة الید علیه

ًفإن خاف على النماء من الفساد، كما لو كانت ثمارا أو لبنا، فإن كان یمكنه أن یدفعه  - ً
 .إلى مالكه أو یستأذنه بالبیع فعل

فظ، ولیس وهذا ظاهر؛ لأنه تصرف في ملك غیره بما لم یفوض فیه، فهو موكل بالح
  .ًموكلا بالبیع

ًوان كان صاحبها غائبا، وخاف علیه من الفساد یبیعها لصاحبها بإذن الحاكم، فإن لم  - ٕ
ٕیرفع الأمر إلى الحاكم حتى فسدت لم یضمن، وان باعها دون الرجوع إلى القاضي مع 
ٕتمكنه من الوصول إلیه ضمن، وان كان لا یمكنه الوصول إلى القاضي، فباعها 

 یضمن؛ لأن في هذا حفظها من الفساد والواجب علیه أن یمنع مال أخیه لصاحبها لم
  .)٣(من التلف

 

ن النماء أأما إذا زادت بعد تعدیه ونمت بفعله فبادئ ذي بدء لا خلاف بین الفقهاء في 
 والتجارة للودیعه بدون إذن صاحبها تعد یستوجب على الودیع الضمان ولكنه إذا

  استخدم الودیعة وعمل فیها فنمت فمن یستحق هذه الزیادة؟

                                                             
 )٣٥٦/ ٣(المنثور في القواعد الفقهیة  ،)١٦٧(، قواعد ابن رجب)٢٤٧\٦(نهایة المطلب) ١(
 المراجع السابقة)٢(-
 )٣٤٢/ ٦(الإشراف على مذاهب العلماء ) ٥١٤/ ٨( قرة عین الأخیار ) ٣(
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یؤدي الأصل ویتصدق بالربح لأنه ملك الإمام أبو حنیفة ومحمد ابن الحسن  قال 
   )١(.خبیث سبیله التصدق فقد كذب عند البیع على المشتري

 أن الربح له إذا رد المال لرب الودیعة مالك وأبو یوسف من الحنفیة والشافعيوقال 
  )٢( والخراج بالضمان،لأن ضمانها علیه وقت اتجر بها

  . )٣( فهو نماء ملكه-صاحب الودیعة–الأصل والربح لرب المال : وقال الإمام أحمد

الربح لصاحب : الربح للمتصرف، ومن اعتبر الأصل، قال: فمن اعتبر التصرف، قال
ید االله أن یصرفا  ابنیه عبد االله وعب- رضي االله عنه -ولذلك لما أمر عمر . المال

لو : المال الذي أسلفهما أبو موسى الأشعري من بیت المال، فاتجرا فیه فربحا، قیل له
لأنه قد روي أنه قد حصل للعامل جزء ولصاحب ؛ جعلته قراضا، فأجاب إلى ذلك 

  )٤(.المال جزء، وأن ذلك عدل
 

  نقصان الودیعة أي هلاك بعضها أو نقص قیمتها

ٕلنقصان في ید المودع إما أن یكون بتقصیر وتعد منه واما أن یكون بغیر تعد وا ِ  

فقد تبین مما سبق أن الفقهاء قد اتفقوا على أن فإذا كان النقص قد حدث بغیر تعد منه 
ید المودع ید أمانة على الودیعة وعلى ذلك فلو نقصت الودیعة في ید المودع بغیر تعد 

الفقهاء لم یضمنوه هلاك الودیعة فعدم ضمان النقص منه فلا یضمن هذا النقص؛ ف
  . أولى

                                                             
 ) ١٩١\٤(، مختصر اختلاف العلماء)٢٢٥\٥(تبیین الحقائق ) ١(
) ٣٠٤\٤(المدونةانظر التهذیب في اختصار .  ونص المالكیة على كراهیة الاتجار في الودیعة ) ٢(

 )١٨٤\٥(نهایة المحتاج) ٢٢٥\٥(، تبیین الحقائق) ٢٥٥\٥(مواهب الجلیل
 )٢٠٥\٥(المغني ) ٣(
 )٩٦\٤(بدایة المجتهد ونهایة المقتصد) ٤(
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لأن أو تقصیره لزمه ضمان مقدار النقص الذي حدث  منه )١(أما إذا نقصت بتعد
الودیعة ملك لصاحبها بالاتفاق، فإذا أتلفها الودیع أو تسبب في إتلافها فقد أتلف مال 

  )٢(ق أهل العلمٕغیره، واتلاف  مال الغیر بدون إذنه موجب للضمان باتفا

  والاستعمال بدون إذن یعتبر صورة من صور التعدي إذ الودیعة عقد حفظ لا یبیح
ٕ، وان ترك )٣(الاستعمال فإذا نقصت عند الاستعمال ضمن مقدار النقص باتفاق

  )٤(الاستعمال وهي سلیمة ثم نقصت  فلا ضمان علیه عند الحنفیة والمالكیة

د، وهذا؛ لأن الأمر بالحفظ مطلق فیتناول وذلك؛ لأنه مأمور بالحفظ، وقد وج -
الأوقات كلها فإذا خالف في البعض ارتفع حكم العقد في ذلك البعض فإذا رجع 
إلى الوفاق في غیره أتى بالمأمور به فیه فارتفع الخلاف ضرورة فتعود الأمانة 
كما إذا استأجر أجیرا للحفظ في مدة فترك الحفظ في بعضها، ثم عاد فإنه 

  )٥(لأجر بقدرهیستحق ا

                                                             
وأنواع التعدي والتفریط كثیرة لا تنحصر، والمرجع عند الفقهاء في معرفة ذلك إلى عرف الناس،  ) ١(

إیداع الودیع  ترك الودیع الحفظ،(والأزمنة، والأمكنة ومن أمثلة ذلكوهو یختلف باختلاف الأموال، 
مخالفة شرط المودع في  جحود الودیعة، عند من لیس في عیاله، ولا هو ممن یحفظ ماله بیده عادة،

و \٢١٧والقواعد لابن رجب \٦٨ینظر مجمع الضمانات ) حفظ الودیعة وغیر ذلك
 ومابعدها)٤٣٧\٦(المغني

، )٨٢/ ٣(أسنى المطالب  ،)١٧٢/ ٢(التلقین في الفقه المالكي  ،)٣٣٨/ ٢(هر مجمع الأن ) ٢(
 )٤٣٧\٦(المغني

،كشاف ٧٩ / ٣وأسنى المطالب  )٢٥٤\٥(،مواهب الجلیل للحطاب)٢١١،٢١٢\٦(بدائع الصنائع) ٣(
 )١٧٥،١٧٦\٤(القناع

منح الجلیل شرح مختصر  ،)٢١١\٦(، بدائع الصنائع)١٢٣\١١(المبسوط للسرخسي) ٤(
 )١٦٤\٩(،الذخیرة)١٠\٧(خلیل

 )٧٩\٥(تبیین الحقائق) ٥(
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إذا تلفت الودیعة بعد تركه لاستعمالها فإنه یضمنها، ولو  وأما عند الشافعیة والحنابلة
  )١(كان التلف بسبب سماوي

وذلك؛ لأنه بالتعدي في الاستعمال قد ارتفع حكم الودیعة وبطل الاستئمان،فتعلق 
  )٢(المغصوبالضمان بذمته بالأخذ، فلا یبرأ من الضمان إلا بالرد على المالك ك

  وٕاذا أنكر الودیعة وجحدها أو أخر تسلیمها بعد طلب صاحبها ولیس هناك مانع
من التسلیم فیضمن في هذه الحالة كل نقص یطرأ علیها سواء أكان بتعد منه أو 

 فأشبه ،لكونه أمسك مال غیره بغیر إذنه بفعل محرم، لا؛ لأنه صار غاصبا
دفعها لبعدها أو لمخافة في طریقها أو فأما إن طلبها في وقت لم یمكن  .الغاصب

 لأن االله تعالى لا ،لم یكن متعدیا بترك تسلیمها، للعجز عن حملها أو غیر ذلك
  )٣(یكلف نفسا إلا وسعها وذلك باتفاق العلماء

                                                             
 )٤٥١\٦(،المغني)١٤١\٤(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ) ١(
 المصدر السابق) ٢(
، حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب )٢٧٥\٧(البحر الرائق شرح كنز الدقائق) ٣(

 )٤٤٥\٦(،المغني)٣٤٣\٦(روضة الطالبین وعمدة المفتین ،)٢٧٦\٢(الرباني
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  المصرفیة-الودائع المصرفیة هي كلمة مركبة من كلمتین الودائع

دائع على الودائع المصرفیة أن وظیفة البنوك كانت في مرحلة من وسبب إطلاق الو
تاریخها مقتصرة على قبول الودائع من معادن ثمینة، وعملات مقابل حصولها على 
عمولة لقیامها بالحراسة، والمحافظة على الودیعة، ولكن البنوك قد تغیرت وظیفتها فلم 

ا أصبحت تتملك تلك الودائع، ٕتعد تتقبل الودائع من الناس من أجل حفظها، وانم
وتتصرف فیها وذلك حین رأى أصحاب المصارف أن نسبة ضئیلة من المودعین هي 
التي تسترد ودائعها كاملة في آن واحد، وأن لدیهم حصیلة كبیرة من نقود الودائع 
عاطلة، وأن من المفید لهم إقراضها بفائدة، فأصبحوا یقرضون ما أودع الناس لدیهم بعد 

ضمانات كافیة، وتوسعوا في ذلك حتى أصبحت تلك المصارف تقرض من نقود تقدیم 
ًلیس لها وجود، أي أنها تخلق هذه النقود خلقا، ومع تغیر وظیفة المصارف من حفظ 
ٕالودائع إلى اقتراضها واقراضها بفائدة لم تغیر تسمیتها، فأبقت على التسمیة الأولى، 

  .)١(هوروهي اسم الودیعة لكل ما تتلقاه من الجم
 

، ویحق )البنك(المبالغ التي یضعها صاحبها في المصرف: "تعریف الودائع المصرفیة
له سحبها، أو سحب مبلغ مماثل دفعة واحدة أو على دفعات لدى الطلب في أي وقت 

ت، أو أوامر التحویلات ًشاء، سواء كان السحب نقدا، أو عن طریق استعمال الشیكا
  )٢(.المصرفیة لعملاء آخرین

                                                             
 )٣٦٠\١٩(المعاملات المالیة أصالة ومعاصرة).١٢ - ١١ص( محاضرات في النقود والبنوك ) ١(
 ،)١٥٨ص(بتصرف من الشامل في معاملات وعملیات المصارف الإسلامیة لمحمود أرشید ) ٢(
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والودیعة المصرفیة قد تنشأ عن طریق تلقي مصرف نقودا ورقیة من المودع و قد تنشأ 
عن طریق تلقیه نقودا كتابیة منه وذلك في شكل شیك محرر لصالح المودع مسحوب 

  )١(على المصرف ذاته أو أحد المصارف التجاریة

)٢(  

أنها مختصة بالنقود، بینما الودیعة العادیة تشمل النقود وتشمل غیرها من : ولىالأ
  .الأموال والوثائق وغیرهما

انتقال ملكیة الودیعة من العمیل الى البنك بمجرد تسلیم النقود للبنك ویتصرف : الثانیة
ودع ًبها ویتكسب منها، ویخلطها بأمواله عمدا، بینما الودیعة العادیة لا یملك الم

  .ٕالتصرف بها، وانما هو موكل بحفظها، وحراستها، ونماؤها لصاحبها

ًإنها مضمونة مطلقا فیلتزم البنك برد الودیعة لا بعینها الى العمیل لكن یلتزم برد : الثالثة
مثلها، بینما الودیعة العادیة لا تضمن إلا في حالتي التعدي والتفریط؛ لأنها أمانة في ید 

  .المودع
 

  )٣(أنواع الودائع المصرفیة

تنقسم الودائع المصرفیة تبعا لإسهامها في نشاط البنك الاستثماري من عدمه إلى 
  :قسمین

  : ودائع لا تسهم في النشاط الاستثماري للبنك وهي:القسم الأول

 .الودیعة المستندیة -١
                                                             

یة للدكتور ربیع عقد الودیعة دراسة مقارنة استقصاء لأحكامه الفقهیة وتكییف لأوضاعها المصرف) ١(
 )١٤٣(دریر

، المعاملات المالیة )٧٤٥\٢(النقود في الشریعة الإسلامیة إصدارها وتداولها للدكتور محمد هاشم) ٢(
 )٣٦١\١٩(أصالة ومعاصرة

 )١٤٤عقد الودیعة ص(هذا التقسیم من استاذنا الدكتور ربیع دریر ) ٣(
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 .عینالودیعة المخصصة لغرض م -٢

 .ودیعة الخزائن الحدیدیة -٣

  : ودائع تسهم في النشاط الاستثماري للبنك وتشمل :القسم الثاني

  الودیعة الجاریة. 

  الودیعة لأجل. 

  حساب التوفیر(الودیعة الإدخاریة.( 

 شهادات الاستثمار. 
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ولا یملك ، ًها عیناوهو أن یقوم البنك بحفظ الصكوك والأوراق المالیة لعملائه ثم یرد
المصرف التصرف فیها إلا بإذن أصحابها، ویسمونها مستندیة؛ لأن الغالب أنها من 
أجل المستندات، یكون التاجر عنده صكوك یخشى علیها السرقة أو الاحتراق أو التلف 

وغالبا ما یتم هذا النوع من الإیداع إذا ما  ویتقاضى البنك مقابل ذلك عمولة مقدرة،
العلماء في حضور الجمعیات العمومیة للشركات التي تحتم أن یكون رغب أحد 

الحاضر في الجمعیة العمومیة مالكا لعدد معین من الأسهم وتطلب منه إیداعها في 
  .)١(ٕأحد المصارف واحضار شهادة تثبت ذلك حتى یتسنى له حضور الجمعیة العمومیة

ذ حكم الودیعة الفقهیة من كل هذه الودائع تأخ: التكییف الفقهي للودیعة المستندیة
حیث أن المودع یقوم بإیداع أوراقه ومستنداته لدى البنك على أن یلتزم البنك  .وجه

بردها بعینها ولا یحق له التصرف فیها إلا بإذن من صاحبها وهذا جائز من الناحیة 
الشرعیة إذ هو صورة الودیعة الشرعیة كما تبین من قبل و أما عن أخذ البنك 

 أو رسم في مقابل عملیة الإیداع فلقد ذكرت انفا أن جمهور الفقهاء جوزوا عمولة
  )٢(.ذلك

                                                             
 ١٤٨عقد الودیعة، )٢١٦ص(المصارف الإسلامیة ) ١(
 نظر ص  من البحث ا) ٢(
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هي أن یدفع شخص مبلغا من النقود إلى مصرف ما ویكلفه بشراء أوراق مالیة كالأسهم 
والسندات أو وفاء كمبیالة أو القیام بعمل معین لغرض معین كسداد قیمة فواتیر 

كهرباء والمیاه ودفع أجور المكالمات الهاتفیة ویتقاضى المصرف أجرا نظیر قیامه ال
  .بهذه الخدمات

 كتكلیف المصرف بشراء سلعة  وقد یكون الهدف من هذا الودیعة مصلحة المودع
معینة أو ورقة تجاریة له وفي هذه الحالة یحق للمودع سحب هذه الودیعة في أي وقت 

  .عملیة الشراء المتفق علیهاشاء ما لم ینجز المصرف 

 كأن یخصص المبلغ المودع لدى  وقد یكون الهدف من الودیعة لمصلحه الغیر
المصرف لسداد دین أو الوفاء بقیمة كمبیالة معینة فلا حق للمودع أن یطلب استرداد 

 )١(هذا النوع من الودائع المصرفیة إلا بعد الانتهاء من أداء العملیة المخصصة لها

: 

ٕلا یعتبر هذا النوع من الودائع ودیعة بالمفهوم الشرعي لعقد الودیعة وانما یكیف 
على أنه عقد وكالة بالأجر وهذا في الصورتین سواء أكان الهدف منها لصالح المودع 

التي " ولةالعم"هو الموكل و" المودع"هو الوكیل، و" البنك"أو لصالح غیره حیث یعتبر 
یأخذها البنك هي الأجر الذي یقابل الجهد المبذول من قبل المختصین بالخدمات 
المصرفیة في البنك وكذلك یعتبر تغطیة لبعض المصاریف التي تكلفها البنك من أوراق 

  .وبرقیات وغیرها

  .)٢(والوكالة بالأجر جائزة عند جمیع الفقهاء

                                                             
طبقا لقانون "الودیعة المصرفیة المخصصة لغرض معین ، )١٤٧( بتصرف من  عقدالودیعة) ١(
 ) ومابعدها٢٨( م بوشرة لحسن عدالني١٩٩٣لسنة  ( ١٨(المعامالت التجاریة الإماراتي رقم "
روضة  )١٨٨ / ٥(مواهب الجلیل  ،) ٢٨٥\١(ص)١٤٦٧(المادة  مجلة الأحكام العدلیة) ٢(

 )٣١٧ / ٢(شرح منتهى الإرادات  ) ٣٣٢ / ٤(الطالبین 
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لمصرف بمقتضاه بوضع خزانة معینة تحت تصرف عمیله المستأجر، وهو عقد یلتزم ا
  .وتمكینه من الانتفاع بها لمدة معینة لقاء أجرة معلومة

ویستخدم العملاء هذه الخزائن لحفظ أماناتهم النقدیة، ووثائقهم الشخصیة، ومستنداتهم 
 بالدخول إلى ویسمح للعمیل. التجاریة، أو بعض الأموال العینیة كالمجوهرات، وما شابه

الخزانة التي استأجرها في مواعید العمل الرسمیة للمصرف أو حسب الاتفاق لیسحب 
ًمنها ما یرید، أو یضع فیها ما یرید حفظه بشرط ألا یكون هذه الشيء مضرا، أو 

ولا یسمح بدخول الصالة إلا لأصحاب الخزائن وحدهم، أو وكلائهم . ًمخالفا للقانون
ًصندوق منها مفتاحان مختلفان یعملان معا بحیث یحتفظ المفوضین بذلك، ولكل 

ًالمصرف بالمفتاح الأول، والذي یكون مفتاحا مشتركا في الغالب لكل الصنادیق  ً
  .)١(بینما یسلم المفتاح الآخر للعمیل)  Master(الموجودة فى الخزانة الواحدة ویسمى 

معاملات المصرفیة، وللبنك ویعتبر تأجیر الخزائن الحدیدیة للإیداع فیها من عقود ال
  :والعمیل فوائد من هذه الخزائن
: 

یعتبر البنك هذه الصنادیق من عوامل اجتذاب العملاء حیث إن الأجرة التي یأخذها 
على تأجیر مثل هذه الخزائن لا تتناسب مع تكالیف إنشاء هذه الخزائن، ولا مع 

  .لیها بعد استئجارهاالمسؤولیة في الحفاظ ع
: 

  :فالعمیل یستفید من هذه الصنادیق فوائد منها

                                                             
، )٢٥٨\١٢(،المعاملات المالیة)٣٧٦-٣٧٥(سامي حسن محمود.تطویر الأعمال المصرفیة د) ١(

 ) ٧ص(الودائع الاستثماریة
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ولا  إن ودائع العمیل في هذه الصنادیق لا یمتلكها البنك كالودائع الجاریة،) ١(
ًلأنها تحفظ بأعیانها، وبالتالي لا یكون المودع فیها معینا للبنوك ، یستثمرها لحسابه

  .تقلیدیة في إقراضها في عقود ربویةال

 الاستفادة من القدرات التي تمتلكها المصارف حیث یعتبر إنشاء مثل هذه الخزائن (2)
  .Ďوالقیام على حراستها مكلفا جدا لا یستطیع الأفراد تحمله

 إن بعض الودائع في هذه الصنادیق لا تصلح أن تكون ودائع جاریة؛ لأنها لیست  (3)
صكوك والجواهر وغیرها من الأموال التي لیست مثلیة فیضطر العمیل ًنقودا، كال

  .للاستفادة من قدرات البنك على حراسة أمواله بأن یودعها في مثل هذه الصنادیق

المحافظة على سریة هذه الودائع حیث یكون مفتاح الخزانة بید العمیل وحده، وهو ) 4(
جد فواصل خاصة بین الخزائن تضمن الوحید الذي یحق له فتح مثل هذه الخزانة، وتو

  .للعمیل سریة الإطلاع المنفرد على ما بداخل خزانته
 

  .هذا العقد یجمع بین عقد الودیعة والإجارة بشكل متداخل

  ولذلك یرى البعض أنه عقد ودیعة أقرب منه إلى الإیجار، فجوهر ما فیه هو فكرة
الصیانة، لا فكرة الاستئجار، ووجود الخزانة في حیازة المصرف أمر جوهري الحفظ و

في العقد فالعمیل لا یستأجر الخزانة لمجرد ملئ ما بداخلها من فراغ بأشیائه 
ٕالخاصة، كما یفعل مستأجر البیت والسیارة، وانما یستأجر العمیل الخزانة لكونها في 

" العمولة"مودعا عنده و" المصرف"ا، ومودع" العمیل"حفظ المصرف وحراسته، فیكون
  .أجرا على الإیداع

 هو الأقرب لكون العمیل یتمتع بنوع من الحیازة )٢(بینما یرى اخرون أن عقد الإجارة 
الخاصة للأشیاء التي یضعها بنفسه في الخزانة، فهو وحده الذي یعلم مقدار وبیان 

                                                             
 )٢٢١\٢(فقه المعاملات) ١(
 )٤٠٥مادة(وهو عقد على المنافع بعوض ینظردرر الحكام شرح مجلة الاحكام) ٢(
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ن یؤثر ذلك في صحة عقد هذه الأشیاء، بل یستطیع أن یترك الخزانة فارغة دون أ
  .إیجار الخزانة

هي العین المستأجرة " الخزانة"مؤجرا و" المصرف"مستأجرا، و" العمیل"وعلیه فیكون 
  .هي الأجرة" العمولة"و

 وذلك لأنه لو كان العقد عقد ٕهذا وان كان الرأي القائل بأنه عقد إیجار هو الأرجح
 الخزانة إلا بعد اطلاع المصرف ودیعة لما سمح المصرف للعمیل بالتصرف بمحتویات

على كل تعدیل یجري في محتویات الخزانة، إذ هو المسئول عنها، ویده ید أمانة، 
تسهیل مرور العمیل من أجل الوصول إلى خزانته، ثم یأتي دور  فالمصرف لیس له إلا

  .العمیل لیتصرف بخزانته كما یشاء دون رقابة من المصرف

ز شرعا فعقد الودیعة والأجر علیه جائز وكذا عقد الإجارة وعلى التكیفین فإنه عقد جائ
  .من العقود التي أجازها الفقهاء
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 على أن یلتزم بدفعها لهم ،هي المبالغ النقدیة التي یودعها أصحابها لدى المصرف
دون تقید بموعد أو إخطار بموعد، والبنك في الغالب لا یعطي  متى طولب بها،

فائده على هذا النوع من الودائع بل ربما أخذ البنك عنها رسوما نظیر العمیل 
خدمته إذا قل الرصید عن قدر معین، ولكن قد یعطي البنك فى بعض الأحوال 

  .العمیل فائدة على الودیعة الجاریة إذا زادت الودیعة على قدر معین

نقودهم بهذه ویحتفظ الاشخاص ب) الحساب الجاري(وهذه الودیعة تنشئ ما یسمى بـ
الصورة لدى البنوك بقصد استعمالها في تسویة التزاماتهم عن طریق الشیكات أو 
أوامر النقل المصرفى ولسهولة استعمال هذه النقود المودعة دون الاضطرار إلى 
حملها وتداولها و لتجنب مخاطر السرقة أو الضیاع بحیث یتم حفظها في مكان 

  .أمین

 من التعاملات المصرفیة بظهور البیع والشراء عن بل ازدادت أهمیة هذا الشكل
ّبطاقة بلاستیكیة :حیث هي –) Credit Cards (طریق الانترنت وبطاقة الفیزا وال ٌ ِ

ّوالكترونیة ترتبط مع الحسابات البنكیة، وتساعد على استخدام المال المتوفر في  ُ ِ ُ ّ ِّ ُ َ ٕ
ّالحساب مقابل خصم مبلغ مالي بسیط، لقاء الحصول على  ٍ ِهذه الخدمة ِ

   )١(-ّالمصرفیة
 

  : أن الودیعة الجاریة ودیعة حقیقیة واستندوا إلى ما یلي)٢(یرى البعض: الرأي الأول

                                                             
: كوم.عموضو)١(

D8%A8%D%_A9%8D9%87%D%_7A8%D9%85%D/%com.3mawdoo://https
%A9%8D9%81%D9%84%D7%A8%D%_9A8%D9%82%D7%A8%D7%B8%
7A8%D2%B8%D 
 ١٩٩،٢٠٠دائع المصرفیة في الشریعة الإسلامیة لحسن عبداالله الأمین رسالة دكتوراه صالو) ٢(
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الودیعة النقدیة تحت الطلب هي مبلغ یوضع لدي البنك ویسحب منه العمیل  - ١
 قیقیة في الوقت الذي یختاره وهذا كل ما یطلب في الودیعة الح

إذا كان البنك قد اعتاد أن یتصرف فیها بحسب العرف فإن هذا التصرف  - ٢
المنفرد من جانب البنك لا یمكن أن یصرف إرادة المودع من الإیداع إلى 

 . الإقراض إذ لم تتجه إرادته إلى الإقراض

 :كما أن البنك لم یتسلم هذه الودیعة على أنها قرض ومما یدل على هذا أمران - ٣

 لأجل عةه یتقاضى أجرا على حفظ الودیعة التي تحت الطلب بعكس الودیأن: الأول
  التي یدفع هو علیها فائدة 

هو حجر البنك الشدید في التصرف في الودیعة التي تحت الطلب ثم المبادرة : الثاني
الفوریة برده عند الطلب مما یدل على أن البنك حینما یتصرف فیها إنما یفعل ذلك من 

  .لا یستند إلى مركز قانوني كمركز المقترضموقف انتهازي 

على فرض أن البنك یتصرف فیها بإذن الموضوع الضمنى بدلالة العرف فإن مثل - ٤
هذا الإذن لایصرف إرادة المودع عن الغرض الأساسي من الودیعة وهو طلب حفظها 

  .إلى غرض اخر أوجده العرف المصرفي لمصلحة المصارف نفسها

ى هذا الراي أن الودائع الجاریة إنما هي قرض إذ المقرر فقها أن  یر:)١(الرأي الثاني
الودیعة المأذون في استعمالها تكون عاریة مضمونة وكل عاریة لا یمكن الانتفاع بها 
إلا باستهلاكها تكون قرضا لا عاریة ولیست ودیعة حقیقیة؛ لأنها لاترد بعینها لأنها 

، والبنك یتصرف فیها ویلتزم برد مثلها و بذلك تختلط مع بقیة الودائع الجاریة في البنك
تختلف الودیعة في الحساب الجاري عن الودیعة بالمعنى الفقهي فالودیعة بالمعنى 
الفقهي كما رأینا ترد بعینها، ثم هي محفوظه عند المودع في مكان منفصل عن بقیة 

 نقدیة مأذون ماله أما الودیعة في الحساب الجاري فهي عادة ما تكون في شكل ودائع
                                                             

 وما ١٥٠(، عقد الودیعة )٧٥٦،٧٥٧\٢( النقود في الشریعة الإسلامیة إصدارها وتداولها ) ١(
 )١٣٢(،موسوعة القضایا الفقهیة المعاصرة والاقتصاد الإسلامي)بعدها
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عرفا في خلطها واستعمالها لذلك فهي لا تأخذ حكم الودیعة الشرعیة بل هي أقرب إلى 
  .حكم القرض

  ومادام البنك لا یعطي فائدة على هذا النوع من القروض فالقروض إذا هنا قرض
  .حسن وهو یخلوا من الربا

ع التصرف طالما وعلى ذلك فإنه یحق للبنك أن یتصرف في المال المقترض بكافة أنوا
أصبحت قیمة القرض دینا موصوفا في ذمته ویلتزم بدفعه للعمیل وقت الطلب والمعاملة 

  .على هذا الوجه لا غبار علیها من الناحیة الشرعیة

 فإنها معاملة لیس -وٕان كان التكییف الثاني هو الراجح-وكما یظهر من كلا التكییفین
–ما یرى الرأي الأول أو كانت قرضا حسنا فیها ما یخالف الشرع سواء أكانت ودیعة ك

  . كما یرى الرأي الثاني-بلا فائدة
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 )١(. 

كشهر أو . وهي المبالغ النقدیة التي یودعها أصحابها في المصرف لأجل معین
ء  ومع أنه ینبغي أن لا یتم سحبها أو سحب جز–إلخ . . ثلاثة شهور أو سنة أو سنتین

منها قبل انقضاء أجلها المحدد إلا أنه یمكن استردادها قبل نهایة المدة وفقا والقواعد 
  .والشروط المعلنة في البنك

  .وتدفع المصارف التقلیدیة فائدة لأصحاب هذه الودائع تتزاید كلما زادت مدة الأجل

لي تمثل هذه الودائع أهم الأرصدة التي ترتكز علیها البنوك فهي أكبر مصدر ما
یمد هذه البنوك ویساعدها في مهمتها للقیام بالاقراض ولذلك تتنافس البنوك الربویة 
للحصول على أكبر قدر من هذه الودائع ولإبقائها أكبر مدة ممكنة وعادة تحدد الفوائد 

  .هنا بنسبة أعلى من النسبة التي تحدد لودائع دفتر التوفیر

)٢(:  

)٣(  

ذهب بعض الباحثین إلى تخریج عملیة إیداع نقود في البنك على إنها عقد وكالة 
وتصویر ذلك أن المصرف ینوب عن أصحاب الودائع في التخاذ الإجراءات المتعلقة 

 في أفضل بحفظ وصیانة ودائعهم وكذلك اتخاذ التدابیر اللازمة للاستثمار هذه الودائع
  الظروف الممكنة ورتب صاحب هذا الرأي على هذا التصویر أمرین 

                                                             
، موسوعة القضایا الفقهیة المعاصرة )١٥٤\٢(، فقه المعاملات)٩٠(النظام المصرفي الإسلامي) ١(

 )١٣٣(والاقتصاد الإسلامي
 هناك أیضا من كیفها على أنها عقد ودیعة حقیقیة ولكن مر الرد على هذا التكییف في المبحث ) ٢(

ه في السابق فلا داع لذكره مرة أخرى هنا وكذلك في أنواع الودائع الأخرى فما دام التكییف قد ذكرت
 .نوع وتم الرد علیه فلا أعید ذكره مرة أخرى

انظر فقه .الوكالة هي إقامة الغیر مقام النفس في تصرف معلوم تدخله النیابة لیفعله في حیاته) ٣(
 )١/١٠٣٣(المعاملات
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إقرار حق المصرف في أخذ نفقات الصیانة ومأونة الحفظ من صاحب الودائع  -
 . باعتباره وكیلا بأجر

تم تخریج تصرف البنك في الودائع بالاستثمار على إنه على سبیل الوكالة عن  -
تحول إلى وكیل للمودع فى التصرف في الودیعة المدعین كان البنك هو المستودع ی

وما نتج عن تصرف البنك من ربح یكون ملك صاحب الودیعة لأنه الأصیل ولیس 
 .  شيء فیه-وهو الوكیل-للبنك 

وبناء على هذا التخریج فإنه یجوز للبنك أخذ نفاقات الصیانة والحفظ والودیع له 
  . )١(المكسب

ین النقیضین فهو یقول إن البنك ینوب عن المودعین هذا التخریج جمع ب :)٢(المناقشة
في حفظ الودائع وصیانتها وینوب عنهم في استثمارها والحفظ والصیانة لا یجتمعان مع 

لأن الحفظ یعني بقاء الودیعة بحالها والاستثمار یعني التصرف فیها بإنفاقها ! الاستثمار
وكالة بل هذه حقیقة عقد الودیعة ثم إن حفظ البنك للودیعة نائبا عن صاحبها لا یسمى 

فإنها توكیل بحفظ المال أما عن الأمران المترتبان على هذا الرأي فهما غیر صحیحان 
 أما أخذ البنك أجرا على الصیانة والحفظ فغیر جائز لأنه لا یحفظ الودائع لكنه -- 

  .یتصرف فیها بإقراضها ونحو ذلك فیكون أخذ هذا الأجر أكلا للمال بالباطل

 یتحول إلى وكیل للمودع في استثمار - بمقتضى هذا التخریج- أما القول بأن البنك و -
الودیعة على أن یكون الربح كله لصاحب الودیعة فلیس للبنك منه شيء لكن یجوز 

 له أخذ نفقات الصیانة والحفظ فالجواب علیه هذا من وجوه 

                                                             
الخدمات المصرفیة في ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة لمحمود عارف من مجلةة المسلم ) ١(

  ٢٦المعاصر العدد
 وما بعدها )٧٧٠\٢( النقود في الشریعة الإسلامیة  )٢(
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بشرط أن یكون الربح  أن تسلیم صاحب النقود نقوده لشخص لیستثمره أو یعمل فیه - ١
كله لصاحب المال لا یكون وكالة لكنه عند الفقهاء یسمى إبضاعا أو بضاعة ومن ثم 

  )١(.فلا یكون للعامل في المال أجر ولا ربح ولا ضمان علیه في المال

ومن ثم فالبنك على هذا وبمقتضى تصرفه في الودیعة یكون الربح كله لصاحب 
  .را على تصرفه كما لا یستحق ربحاالودیعة ولا یستحق هذا البنك أج

فإن قیل هو وكیل بالشراء قیل ینبغي إذا أن یسلم لصاحب الودیعة سلعا لا نقودا وهذا 
  مالا یحدث مطلقا بین البنك والمودعین 

 القول بأن ما یأخذه البنك من أصحاب الودائع إنما هو مقابل صیانتها وحفظها - ٢
بنك لا یحفظ الودیعة أي لا یبقیها بحالها بل یتناقض مع ما هو واقع فعلا مع أن ال

یتصرف فیها ویتناقض أیضا مع ما ادعاه صاحب هذا الرأي أن البنك وكیل بالتصرف 
في الودیعة إذ لا یجتمع التصرف والحفظ على ودیعة واحدة لأنه اجتماع الابقاء 

  .والإتلاف في محل واحد وهذا مستحیل

هل الاستثمار هو الأمر الوحید : أي لكن نسأل سلمنا بكل ما قاله صاحب هذا الر- ٣
  الذي یقوم یقوم به البنك نائبا عن أصحاب الودائع فقط؟ 

وهل یستحق البنك ! أم أنه یقرض أیضا بالربا؟ وهل یباح التوكیل في هذا العمل؟
  عمولة علیه؟ 

 ي  بل ه، الودائع المصرفیة لیست ودائع بالمعنى الفقهي ولا القانوني
  .قروض

 ثم یردها إلیه ،ذلك لأن الودیعة هي العین التي توضع عند الغیر لحفظها لمالكها
  . دون أن یتملكها أو یتصرف فیها،بذاتها

                                                             
 )٢٤\٢٢(المبسوط ) ١(
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 بل تنتقل ملكیتها إلیه على ،وفي الودیعة لأجل لا یلتزم المصرف بحفظ عینها لصاحبها
ي العقود للمقاصد  والعبرة ف،أساس أن یرد مثلها للمودع في الوقت المتفق علیه

  .والمعاني لا للألفاظ والمباني

وقد حرمت الشریعة الزیادة  فالتكییف الفقهي لهذه الودیعة أنها قرض ذو أجل بفائدة
على أصل المال في الاقراض باعتبار أن القرض عقد ارتفاق وتبرع لا عقد استثمار 

  .)١(واسترجاع وهو محرم لاشتماله على ربا النسیئة
 

هو أن تستقبل البنوك هذه الودائع من المودعین على أساس عقد المضاربة 
الشرعیة وتكون العلاقة بین البنك وبین صاحب المال هي العلاقة بین رب المال 

هو ربح " الفائدة"المضارب و" البنوك"هم أصحاب المال و" المودعون"والمضارب فـ
وصاحب رأس المال من الربح المضاربة بشرط أن یكون نصیب كل من المضارب 

معلوما فلا تجوز المضاربة على جزء مبهم من الربح كأن یقول المضارب اعمل بهذا 
وأن یكون نصیب كل من المضارب ورب المال جزء شائعا  المال ولك جزء من ربحه،

في الجملة فلا یجوز للمضارب أن یشترط مبلغا معینا من الربح وما تبقى یكون لرب 
عكس وذلك لاحتمال أن لا یربح المال غیرها فیتضرر أحد الطرفین أو یربح المال أو ال

  )٢(.المال كثیرا فیتضرر من شرط له المقدار المحدد

ویقوم البنك إما بالاستثمار أو دفع الأموال إلى المستثمرین مضاربة أیضا ولكل نصیبه 
الهم  للمستثمرین المتفق علیه من الربح بشرط أن یأذن المودعون  للبنك أن یدفع أمو

مضاربة كما شرط الحنفیة ویبقى بعد ذلك النظر في نوع النشاط الذي یمارسه المصرف 
                                                             

، عقد )٧٥٦،٧٥٧\٢(بتصرف من النقود في الشریعة الإسلامیة إصدارها وتداولها ) ١(
 ) ٢٠٦(الشامل في معاملات وعملیات المصارف الإسلامیة)١٥٥(الودیعة

الة معینة كما إذا شرط لأحدهما مقدارا محددا  أنه یجوز اشتراط مقدارا محددا من الربح في ح إلا) ٢(
 ١٠,٠٠٠إذا بلغ الربح أو زاد على قدر معین كما إذا قال رب المال للمضارب لك مائة إذا بلغ ربح 

 .هذه الشروط منقد الودیعة نقلا من المصارف الإسلامیة.أو زاد علیها
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المستثمر فیه فإن كان نشاطا مباحا جاز التعامل مع المصرف والاستثمار فیه، وأما إذا 
كان النشاط محرما یشتمل على ربا أو غرر أو تجارة محرمة كالخمور مثلا فإنه لا 

  )١(.تثمار فیهیجوز الاس

إن تغیر قیمة النقود الورقیة له تأثیر على هذا التكییف :  قد یتفضل قائل بقول:اعتراض
  ولذلك سأذكر أثر ظاهرة التضخم على قیمة الودیعة أو القرض وباالله التوفیق

فیما یتعلق بالوفاء بقیمة المبیعات الأجله والقروض إذا تغیرت الأسعار وقت 
  ى القوة الشرائیة للنقود بالزیادة والنقص فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك الوفاء تغیر مؤثرا عل

 القوة الشرائیة -أن الوفاء یجب أن یتم على أساس القیمة الجاریة: )٢(یرى الرأي الأول
  لا التاریخیة وذلك لأنه من الظلم أن یضع إنسان مبلغا من المال - للنقود وقت الوفاء

 البنك كما هو بدون زیادة مع أن قوته الشرائیة نقصت قیمته السوقیة كذا ویأخذه من
  نقصانا كبیرا

علیه قیمتها من الدراهم یوم وقع "كما نص الإمام أبو یوسف على ذلك بقوله 
 وقد أكد ابن عابدین أن الخلاف )٣("البیع في عقود البیع ویوم القبض في عقود القرض

: ا ینقل عن علماء الحنفیة قولهمالمشار إلیه لا یجري في الذهب والفضة، وهو في هذ
ومن هذا یظهر لنا . وٕایاك أن تفهم أن خلاف أبي یوسف جار حتى في الذهب والفضة

الفارق الكبیر بین الذهب والفضة من ناحیة وبین الفلوس والدراهم من ناحیة أخرى، 
ذلك أن الذهب والفضة أثمان بحكم الخلقة فلا مجال للتغیر بشأنهما، وهذا بخلاف 

لأن «: فلوس ونحوها؛ فإنها لیست كذلك، وعلى حد عبارة ابن عابدین رحمه اهللال

                                                             
ّفي المصارف الإسلامیة دراسة تطبیقي  ّ الودائـع البنكیة) ١( ،عقد )١٠،١١(لعـامر بن عیسى اللـهوّ

 )١٥٦(الودیعة
سنة ٢٢شوقي إإسماعیل شحاته في بحث له في مجلة المسلم المعاصر العدد\د) ٢(

١١٤\١١٢(١٩٨٠( 
 )٣٠٦\٦(المحیط البرهاني) ٣(
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الفلوس والدراهم الغالبة الغش أثمان بالاصطلاح لا بالخلقة فإذا انتفى الاصطلاح 
  »انتفت المالیة

القدر الذي عقد علیه دون زیادة أو -التمسك بالقیمة التاریخیة الأصلیة: )١(الرأي الثاني
النظر عما حدث من تغیر في القوة الشرائیة للنقود فتغیر القوة الشرائیة  بغض -نقصان

لا أثر له في الأحكام ولا یصح أن نراعى فى الوفاء بالالتزامات وأن الدیون النقدیة 
یجب أن یؤدي فیها ما ثبت بالدین قدرا وصفة ولا یجوز أن یدفع بدلا منه القیمة من 

ا أو نقصت وذلك لأن النقود معیار قیم الأموال أي شيء بحجة أن النقود زادت قیمته
ٕكلها فلا تقوم النقود بشيء وانما تقوم بأنفسها و یقوم بها كل شيء و مفهوم القوة 
الشرائیة للنقود أو قیمةة النقود هو تعبیر عن قیمة النقود بأسعار السلع أي بلغة الفقه 

  .)٢(ي الفقه الاسلاميتقویم للنقود بالسلع وهو قلب للحقیقة مناقض لما تقرر ف

كما أن مراعاة تغیر القوة الشرائیة للنقود في الأحكام بإیجاب القیمة في الدیون  -
النقود عند تغیر قیمتها زیادة أو نقصانا یؤدي إلى محظورین شرعیین هما الربا في 
حالة الزیادة على أصل الدین وأكل المدین للمال بالباطل في حالة الانتقاص من 

  . الأصل

 )٣(ف یمكن الاعتماد على مقیاس شأنه عدم الانضباط وعدم الوضوح وعدم الدقةكی -
في التعبیر عن قیمة النقود كیف یمكن الاعتماد علیه في إیجاب الحقوق والدیون وهي 

 . حرمات من حرمات االله

 كیف یراد من أحد طرفي المعاملة دائنا كان أو مدینا أن یتحمل تبعة أمر لم یقترفه -

ر قیمة النقود ومن المعروف أن قیمة النقود ومستوى الأسعار یتغیر حسب ؟ وهو تغی!
                                                             

 . وما بعدها٣١٢( من رسالة النقود للدكتور محمد هاشم وهذا هو رأیه رحمه االله) ١(
كون النقود الورقیة نقودا شرعیة والاطلاع على الأراء الأخرى تراجع رسالة  للاطلاع على أدلة ) ٢(

 ) ومابعدها٤٥\١(النقود في الشریعة الإسلامیة للدكتور محمد هاشم 
 إذ أنه مججرد مؤشر تقریبي ولا یعبر عن حقیقة التغیر في الأسعار تعبیرا دقیقا وهو مبني على ) ٣(

 ٨٧نوك والتجارة الدولیةینظر النقود وأعمال الب. افتراضات
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تغیر العلاقة بین عاملین قومیین هما حجم الإنفاق النقد للمجتمع كله و حجم العرض 
ن هذا التغیر اشترك فیه إ  إذ)١(الحقیقي لجمیع السلع في المجتمع كله التي تباع بالنقود

ین وكل المدینین كما اشتركت فیه سلطة إصدار النقود المجتمع كله بما فیهم كل الدائن
بما أصدرته من نقود زائدة وبما امتصته من النقود المتداولة فكیف یقبل بعد هذا حمل 

 !تبعة تغیر قیمة النقود على دائن ومدین؟

إن إیجاب السداد بالقیمة في الدیون النقدیة تؤدي الى عدم استقرار المعاملات تبعا  -
یم التي تؤدي عن مقدار واحد من النقود، إذ یمكن أن یحكم بأن الواجب لاختلاف الق

أداؤه عن دین قدره مئة جنیه هو مئة وعشرة في عام ویحكم بأن الواجب أداؤه عن نفس 
  .المقدار تسعون جنیه في العام الذي بعده وهذا من شانه أن یزلزل المعاملات

 

ي تحریر المصطلحات فصاحب هذا الرأي یظن أن معنى قیمة هناك خطأ ف
النقود أو الفلوس عند الفقهاء القوة الشرائیة للنقود أي كمیة السلع والخدمات التي یمكن 
شراؤها بالنقود وهذا ظن خطأ فقیمة النقود أو الفلوس التي أرادها الفقهاء واختلفوا بشأنها 

أو الفلوس كما تدل علیه أقوالهم وأمثلتهم التي هي القیمة الذهبیة أو الفضیة للنقود 
ذكروها في ذلك، فقد مثلوا بالفلوس تكون حین العقد مئة فلس بدرهم ثم تصیر ألفا 
بدرهم أو العكس ومثلوا أیضا بالریال الفضي تكون قیمته مئة قرش من الفضة ثم تصیر 

رأي من هنا یظهر أن قیمته تسعین قرشا وهذا الفهم الخطأ هو الذي دفع به إلى هذا ال
ما ذهب إلیه صاحب هذا الرأي لیس أخذا بقول أبي یوسف فإن أبا یوسف إنما كان 
رأیه في غلاء الفلوس ورخصها زیادة قیمتها ونقصها من الفضة ولم یكن رأیه وضع 

  .المسأله في تغیر القوة الشرائیة للنقود

لنقود الورقیة بإضافة وعلى هذا فإن كان یرید التعویض عن نقص القوة الشرائیة ل
عدد من النقود الورقیة إلى أصل الدین في ثم دفع الكل إلى الدائن مثل أن یكون زید 

                                                             
  وما بعدها١٠٢مقدمةة في النقود والبنوك ) ١(
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مدینا لعمر بخمسین جنیها ثم تنخفض القوة الشرائیة عند حلول أجل الدین إلى النصف 
ثم یطلب من زید أن یؤدي إلى عمر مئة جنیه إن كان یقصد هذا فذلك هو الربا 

ي لا شك فیه وهو ربا النسیئة لیس ذلك الربا إلا زیادة على أصل الدین الصراح الذ
وكذلك إن كان یرید في حالة زیادة القوة الشرائیة للنقود أن ینتقص من أصل الدین ما 
یتكافأ مع هذه الزیادة بأن یعاكس الحال في المثال السابق فتزید القوة الشرائیة إلى 

  . وعشرین جنیها فهذا أكل للمال بالباطلالضعف فلا یأخذ من دینه إلا خمسة
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 ، ویدعونها لدى المصرف،وهي المبالغ النقدیة التي یقتطعها الأفراد من دخولهم
 یحق لهم سحبه كله أو سحب أي جزء منه في أي وقت ،لیفتح لهم بها حسابا ادخاریا

هذه الودائع دفاتر تقید بها دفعات الإیداع  ویعطي المصرف أصحاب ،یشاء المودع
  .والسحب

  والمصارف التقلیدیة تدفع عادة فائدة لأصحاب هذه الودائع أقل من الودیعة لأجل

وهذا النوع من الودائع یشبه الحساب الجاري من حیث إنه یمكن لصاحب 
 الثابتة ًالودیعة أن یسحب قدرا منها متى شاء دون انتظار أجل معلوم، ویشبه الودائع

ویرتبط افتتاح حساب التوفیر بإصدار ، من حیث إنه لا یمكن سحب كاملة دفعة واحدة
یسجل فیه المبالغ المودعة والمسحوبة، والعوائد ) دفتر التوفیر(دفتر شخصي یسمى 

المستحقة، والرصید، والحد الأقصى للسحب إلى غیر ذلك من معلومات ضروریة كما 
ٕفیر، وهي لوائح وان اختلفت فیما بین البنوك من حیث یدون علیه لائحة نظام التو

  :الشكل إلا أنها تتفق من حیث المضمون، ومن أبرز ملامح هذا النظام

تخلیط أموال المودعین إلى أموال المساهمین، بمعنى أن حساب التوفیر لیس له ) ١(
ة كیان مستقل، ولا ذمة مالیة منفصلة عن البنك، فمیزانیته مدرجة ضمن میزانی

  .البنك

 دفتر التوفیر غیر قابل للتحویل، أو التظهیر، أو التداول، ولا یجوز السحب منه  (2)
بشیكات، فالتعامل بهذا الدفتر یستلزم حضور العمیل بنفسه أو وكیله إلى 

  .البنك

صندوق التوفیر قابل للسحب متى شاء المودع وفق نظام متفق علیه، لا یحق له ) ٣(
  .ًسحب الرصید كاملا
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 إلى أن إیداع النقود في - ومنهم الشیخ عبد الوهاب خلاف- ذهب البعض:الرأي الأول
صنادیق التوفیر إنما هو عقد مضاربة بین صاحب المال و صندوق التوفیر اشترك فیه 

 وعلى ٕصاحب الودیعة بماله واشترك فیه البنك بعمله المتمثل في استثمار المال وادارته
هذا یكون ما أخذه صاحب الودیعة من فائدة إنما هو ربح ماله الناتج عن المضاربة، 
ویكون استیلاء البنك على باقي الربح مقابل العملة وتحدید قدر الفائدة بمقدار معین من 
النقود لا یفسد هذه المضاربة لأن إیجاب أن یكون الربح في المضاربة جزء شائعا 

 فى الكتاب أو السنة ولكنه من اجتهاد الفقهاء فلا تحرم كنصف وربع لیس حكما
مخالفته، ولو فرض إفساد المضاربة التي عین فیها قدر الربح فإن الفقهاء قرروا أن 
المضاربة الفاسدة تتحول إلى إیجار ویصیر العامل أجیرا لرب المال وبهذا یكون ما 

  .)١(یأخذه العامل من الربح بمنزلة الأجرة

)٢(    

لأنها عباره عن مبلغ یوضع عند البنك ویسحب منه فى الوقت الذى یختاره 
ٕالمودع وهذا هو المراد في الودیعة الحقیقیه ولا توجد أي شائبة في ذلك واذا كان البنك 
قد اعتاد أن یتصرف فیها بحسب مجرى العادة فإن هذا التصرف المنفرد من جانب 

بنك لا یمكن أن یحسب على المودع وینسحب على إرادته فیفسرها على الاتجاه من ال
الإیداع إلى الإقراض فان إرادة المودع لم تتجه أبدا في هذا النوع من الإیداع نحو 
القرض لأن المودع في هذا النوع من الحساب لا یقصد أبدا أن یقرض ماله للبنك ولا 

ٕالحاصلة بعد استثماره وانما یرید إیداعه عند البنك أن یشاركه في الربح أو الفائدة 
  .لحفظه و حیث لم یقصد المودع الإقراض فلا یمكن أن نسمي فعله إقراضا

                                                             
 م١٩٥١:من السنة الرابعة)١١(العدد"لواء الإسلام"مجلة ) ١(
 ذكرت هذا التكییف مرة أخرى مع أنه ذكر في الودائع الجاریة لما فیه من تفاصیل بخصوص ) ٢(

 دفاتر التوفیر



      

   - ٣٦ -

الحذر الشدید في استعمال الودائع المصرفیة تحت الطلب من جانب البنك ثم المبادرة  -
 لردها عند طلبها من صاحبها مما یدل على أن البنك حینما یتصرف فیها الفوریة

 .إنما یفعل ذلك من موقف انتهازي لا یستند إلى مركز قانوني كمركز المقترض

 ذهب بعض الفقهاء إلى أن التصرف في الودیعة لا یرقى إلى مرتبة الحرمة إذا كان  -
ء مع كون مثل المثل كعینه الودیع ملیئا لأن المليء غیر المماطل مظنة الوفا

 .والتصرف الواقع فیه كلا تصرف

 بأن عامة المودعین لا یعرفون الفرق بین مصطلحات الودیعة 
ٕوالقرض والدین ولا تهمهم المصطلحات وانما تهمهم النتائج العملیة فالمودع لا یقبل 

ا إلیه ولو علم المودع أن هذا المال على إیداع أمواله في البنك إلا إذا ضمن البنك رده
یبقى أمانة بید البنك بحیث إذا سرق منه أو ضاعت بدون تعد منه فإن البنك لا یردها 
إلیه فإنه حینئذ یمتنع عن الإیداع ولولا أن البنك فقد أعلم صراحة أو بحكم العرف 

م معظم السائد في البنوك أنه یضمن للمودعین ما أودعوا عنده من أموال لما تقد
المدعین إلیه لإیداع أموالهم عنده وهذا دلیل على أن المودعین یقصدون أن تبقى 
أموالهم عند البنك بصفة مضمونة وأن تكون ید البنك ید ضمان ولیست ید أمانة وید 
ٕالضمن لا تثبت بالودیعة وانما تثبت بالقرض فثبت أنهم یقصدون الإقراض دون الإیداع 

 بمعناه الفقهي الدقیق

إذا كنا قد توصلنا في البحث السابق أن الودائع الجاریة والودیعة لأجل هي من باب و
القرض، وأشرنا إلى خلاف بعض الباحثین ممن ذهب إلى أنها ودیعة حقیقیة، وكانت 
الشبهة في ذلك أن المودع في الحسابات الجاریة قد قصد الإیداع، ویملك استردادها في 

لك آیة فوائد، فإن الودائع لأجل على اختلاف أنواعها أي وقت یشاء، ولا یأخذ على ذ
لدى البنوك الربویة ینبغي ألا یكون فیها خلاف بأنها لیست ودیعة حقیقیة، فهي إما 
قروض بفائدة، أو بیع دارهم بدراهم مع التفاضل والنساء، وذلك أن صاحب المال حین 

لكن الفرق بین .ء والربحسلمه للبنك لم یكن الهدف منه هو حفظ عینه، بل قصد النما
الودائع الجاریة والاجلة في نوع التصرف لا في أصل التصرف فالبنوك عادة تستثمر 
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الودائع الجاریة في أصول سائلة كالأوراق المالیة تحت التحصیل وأما الودائع الاجلة 
  .  فیمكن استثمارها في أصول أقل سیولة

  .ن ربا محرماوعلى ذلك فإنها تكون قرضا والفائدة علیه تكو
لا یصح تخریج العلاقة بین المودعین والبنك على أنها عقد : الرد على الرأي الأول

  :مضاربه لسببین
 إن المشروط في المضاربة للعامل یكون نسبة من الربح، والباقي لصاحب المال :الأول

 من یكون أیضا نسبة من الربح، أما الفائدة التي یعطیها البنك لصاحب المال فهي نسبة
  .رأس ماله فافترقا

ٕ إن البنك لا یضارب في تجارة حلال وانما یقوم بدور المرابي؛ لأن جل أعماله :الثاني
تاجر دیون ولیس هناك وصف (إقراض الغیر بالربا فهو كما قال أحد أساتذة الاقتصاد

أدق من هذا للبنك، الذي یقترض المال بالربا ویقرضه بربا أكثر، ویأخذ كسبه الأثیم 
  . الفرق بین قدر الربا الذي أعطاه  وقدر الربا الذي أكلهمن

وما یقال عن البنك في هذا ینطبق أیضا على صندوق التوفیر فمصلحة البرید 
لا تستثمر ودائع الأشخاص في تجارات ولا مشروعات استثماریة كما هو شائع بل 

وتشتري " فوائد"نها تودع هذه الودائع في بنوك ربویة أو لدى الخزانة العامة، و تأخذ ع
بها سندات تعطي فوائد، وقد سمحت هیئة البرید لأحد الباحثین بالاطلاع على مكونات 

 \٧\ ٣١حساب الإیرادات الربحیة التي حققتها المصلحة عن السنة المنتهیة في 
 ومما سبق كله )١(من المجموع% ٩٨، فاتضح أن الفوائد المقبوضة تكون ١٩٧٤

علاقه بین المدینین والبنك و صندوق التوفیر على انهاء عقد یقتضي بطلانه تخریج ال
  المضاربه و یتاكد انها لیست الاعلاقه قرض بدءا وانتهاء واالله أعلم

                                                             
 )٧٦٨\٢(ارها وتداولها النقود في الشریعة الإسلامیة إصد) ١(



      

   - ٣٨ -

إن الإیداع في صندوق التوفیر ذو طبیعة بعیدة عن عقد القرض الربوي لأن :اعتراض
قرض المرابي المودع في صندوق التوفیر یمكن أن یسترد ماله في أي وقت بخلاف الم
  .)١(الذي لا یستطیع أن یسترد دینه في أي وقت بل یتقید بظروف العقد الربوي

إن المقرض له أن یطلب ماله من المقترض في أي وقت فدین القرض : )٢(والجواب
دین حال بل ذهب الحنفیة والشافعیة والحنابلة إلى أن دین القرض لایدخله الأجل ولا 

الظاهریة قالوا بجواز أن یدخله الأجل ومعنى هذا أنه إن لم یكون إلا حالا والمالكیة و
 .یؤجل كان حالا كما هو الأصل فیه

ثم إن استرداد المودع ماله من صندوق توفیر لیس خلوا من كل قید، بل هو مقید 
 ببعض القیود كما سبق ذكره

 
   :أن تقوم البنوك بتقسیم الودیعة الإدخاریة إلى قسمین

   تخصیص جزء من المال یسحب منه العمیل بلا فائده علیه، فكأن
المصرف اقترض منه هذا المبلغ ثم رده بدون فائدة وهذا لا غبار علیه من الناحیة 

  .الشرعیة
 تخصیص الجزء الاخر من المال للاستثمار و یقوم المصرف باستثمارها 

ریق المشاركة بالمضاربة الشرعیة كما هو  عن ط- المباحة شرعا-في نشاطاته المختلفة
الحال في الودیعة الاستثماریة ویحصل صاحب الودیعة الادخاریة، على نسبة من 
الأرباح المتحققة على أساس أدني رصید له في حسابه خلال الشهر، كما أنه یشارك 
  المصرف في الخسارة إذا حدثت لأن الغنم بالغرم، ویحق لصاحب الودیعة الإدخاریة

أن یسحب ودیعته التي فوض المصرف في استثمارها في أي وقت شاء؛ لأن عقد 
الشركة غیر لازم، وسحب المودع لأمواله یعتبر فسخ للشركة، وینبغي أن تراعى حین 

  )٣(.أذ الظروف المناسبة للمصرف
                                                             

 ٦٧ الإسلام والقضایا الاقتصادیة الحیثة للدكتور احمد شلبي ) ١(
 )٧٤٨\٢( النقود في الشریعة الإسلامیة إصدارها وتداولها ) ٢(
 ١٢٠نقلا عن الودیعة المصرفیة لاحمد حسن الخضري) ١٥٨،١٥٩(عقد الودیعة) ٣(
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وثیقة ورقة تثبت الحق في المبلغ المودع لدى المصرف، ویعطي البنك العمیل 
بالمبلغ المودع، وفي نهایة المدة المتفق علیها یقدم العمیل الوثیقة إلى البنك، ویستلم 
ًالمبلغ المدون فیها مضافا إلیه الفوائد عن المدة المذكورة، مع قدرة المودع في سحب 

  أمواله قبل الأجل

  :)١(وتنقسم إلى

١ 

ادات ذات أجل مدته عشر سنوات یشتري المدخر هذه الشهادة مع عدم هي شه
حصوله على الفائده التي تستحق كل ستة اشهر ولكن تضاف هذه الفوائد إلى أصل 

تسترد  قیمة الشهادة وتربح هي الأخرى إلى أن ینتهي أجل الشهادة بعد عشر سنوات
یمكن أستردادها بعد مضي ستة و ، الشهادة في نهایة مدتها بكامل قیمتها الاستحقاقیة

  .أشهر من یوم العمل التالي لیوم الشراء وفقا و القیم الاستردادیة المعدة في هذا الشأن

  

  
                                                             

ي المصري وبنك مصر وبنك فیصل للوقوف رجعت إلى الموقع الرسمي لكل من البنك الأهل ) ١(
  ٢٠٢١\٦\٨على طبیعة كل شهادة من مصدرها الأصلي بتاریخ

-saving/pools-saving/arabic/FIB/eg.com.faisalbank.www://https
html.certificatesموقع بنك فیصل    

%22B%7=inParams?ProductCategory/AR/#/E/NBE/eg.com.nbe.www://https
%22Deposits%20and%20Certificates%20umPlatin%22A%22%3CategoryID

D%7موقع البنك الأهلي   
  -mutual/markets-capital/ar/com.banquemisr.www://https

12917846309924761506=csrt?fundsصر موقعع بن م  
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٢-   

مدة الشهادة سنة واحدة أو سنتان أو ثلاث تبدأ من یوم العمل التالي لتاریخ 
یخ أستحقاقها ما لم یتم أستردادها أو وجود تعلیمات الشراء و تجدد تلقائیا في تار

   .بخلاف ذلك

 أو ربع سنوي  إذا كانت -  إذا كانت سنة-تدر الشهادات عائدا دوریا شهریا
 بسعر عائد ثابت طوال مدة الشهادة یحدد وفقا للسعر السائد في -سنتین أو ثلاث

ویصرف ، ي لتاریخ الشراءتاریخ إصدار الشهادات ویحتسب اعتبارا من یوم العمل التال
  .في تاریخ استحقاقه

یتم صرف العائد من خلال ماكینات الصرف الالى المنتشرة في جمیع أنحاء 
  . ساعة٢٤الجمهوریة خلال أیام الأسبوع وعلى مدار 

 سنة، وهذه الفئة لا یحصل أصحابها على ٢٠ مدة الشهادة :الودائع ذات الجوائز-٣
  في نهایة مدتهافوائد دوریة، ولا على فوائد 

تحمل كل شهادة أرقاما بعدد ما تحتویه من جنیهات و لكل رقم منها حق الدخول في 
  .السحب على الجوائز

وغالبا ما یلجأ إلى هذه المجموعة كثیر من الناس الذین لا یجدون إغراء في سعر 
  .لضآلة مدخراتهم) ب(و ) أ(الفائدة على المجموعتین 

 

 سنوات، ویصرف العائد في نهایة مدة الشهادة، تمنح الشهادة ٣: دة الشهادةم
 جم، ١٠,٠٠٠ٕوثیقة تامین على الحیاة، وامكانیة الفوز في السحب الربع سنوي بقیمة 

  .ویمكن استراداد الشهادة في أي وقت
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–
 

ًویتم تجدیدها فى نهایة المدة تلقائیا مالم ) ٧(أو ) ٥(سنوات أو) ٣(مدة الشهادة   
  یطلب العمیل عدم تجدیدها كتابیا

  یبدأ احتساب العائد اعتبارا من أول الشهر المیلادى التالى للشراء

 لأحكام الشریعة ً عائد ربع سنوى یحتسب بناء على نتائج الأعمال الفعلیة وفقا-
  .الإسلامیة

 یمكن عقد عملیات استثماریة مع البنك بضمان الشهادات بالشروط التى یحددها -
  البنك

یجوز استرداد قیمة الشهادة قبل تاریخ الاستحقاق وبعد مرور ستة اشهر على الاقل  -
  ًمن تاریخ الشراء وفقا للقواعد المنظمة للاستردادب بالبنك

ًة تلقائیا الى الحساب الجارى للعمیل خلال الشهر التالى لانتهاء یضاف عائد كل شهاد
إضافة العائد إلى حساب الاستثمار ) كتابة (ربع السنة المیلادى مالم یطلب العمیل 

الحر عند بلوغه الحد الأدنى للاستثمار ماعدا السباعیة فالعائد یكون مجمدا یأخذه 
  .العمیل في أخر الوقت

)١(  

هذه الشهادات نجد أن قیمتها التي یدفعها المشترون تنتقل إلى البنك، و 
یتملكها ویستخدمها في استثماراته الخاصة أو الاستثمارات الحكومیة في خطة الدولة 

رات للتنمیة الاقتصادیة دون أن یكون لأصحاب الشهادات أي رأى في هذه الاستثما
وعلى أن یضمن البنك رد مثل هذه الأموال إلى أصحاب هذه الشهادات مضافا إلیها ما 
یستحق من الفوائد وهذه كلها خصائص عقد القرض؛ إذ یتملك المقترض مال المقرض 

                                                             
 وما بعدها، عقد ٨٠٠\٢( بتصرف من النقود في الشریعة الإسلامیة إصدارها وتداولها ) ١(

 )٢٠٦(الشامل في معاملات وعملیات المصارف الإسلامیة) وما بعدها١٦٣(الودیعة
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ویسقط مال المقرض عنه ویلتزم المقترض برد مثل ما اقترض وهو ضامن له في كل 
  .الأحوال

تثمار اقتراضا یقترضه البنك من أصحاب الشهادات وٕاذا كان بیع شهادات الاس
كان مایدفعه البنك لهم زیادة على أصل القرض ربا؛ وبهذا تكون شهادات الاستثمار 

  .قرضا ربویا فیحرم ویكون بیعه هذه الشهادات وشرائها حراما

 والحق أن وصفه شهادات الاستثمار بأنها قروض ربویة لا یحتاج إلى جهد 
عد أن نطقت التشریعات المنظمة لها بأنها ودیعة خاضعة لنظام في الاستنباط ب

 ولنظم هذه التشریعات وبعد أن قررت لها فوائد محددة بنسبة من قیمة الشهادة )١(القرض
وهذا ما یفسد رأى من أراد تكییف هذه المعاملة على أنها من قبیل شركة المضاربة 

ا یكون حراما لأن الربح المتفق علیه الشرعیة فهي مضاربة فاسدة والربح المستفاد فیه
في شهادات الاستثمار ربح محدد  وغیر شائع ومن شروط صحة المضاربة أن یكون 
الربح شائعا بین المضارب رب المال بمعنى أنه لا یشترط لأحدهما جزء معین من 

  الربح وهذا الشرط مما أجمع علیه الفقهاء
 

 یرى الشیخ علي الخفیف أن شهادات الاستثمار ذات الجوائز هي اتفاق :الرأي الأول
بین صاحب الشهادة والدولة بمقتضاه یتقدم صاحب الشهادة بالمال، وتقوم الدولة 

 ولا شيء لصاحب -أي الدولة-بالعمل في هذا المال على أن یكون الربح كله للعامل 
أن هذا الاتفاق جائز لأنه عقد أبضاع ولكن یشترط فیه المال في الربح و رأي الشیخ 

كل الربح للعامل وهذا جائز في مذهب الإمام مالك وأما الجائزه التي یأخذها أصحاب 
هذه الشهادات عن طریق القرعة فهي تعد اقتطاع تقطعه الدولة تجعله منحا لمن تختاره 

على احتجاز بعض أموالهم من المودعین ترغیبا لهم في الإقبال على هذا الادخار و
لسداد ما یفاجئهم به الزمن من نوازل ولیس على الدولة حرج في حمل الناس وترغیبهم 

                                                             
  من القانون المدني المصري٧٢٦انظر المادة) ١(
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في ذلك بسبب ماتمنحه لهم من منح؛ إذ لا یخرج بذلك عن أن یكون مصرفا من 
  .مصارف الشریعة العامة التي یعود خیرها على الأمة جمیعا

 أن هذا النوع من الشهادات یكیف على أساس -وهو الراجح-یرى البعض: الرأي الثاني
أنه عقد قرض حیث یعد المدخر مقرضا للمصرف أیضا لأنها في مفهومها من الودائع 
الاستثماریة، أو الودائع لأجل ولا خلاف بینهما إلا من حیث الإجراءات التي تتبع في 

ون بالقرض من أي الإیداع، والسحب، وحجم الودیعة، وقد رأینا هذه الودائع أشبه ما یك
عقد اخر، فكذلك هذه الشهادات، ولذلك یلزم حتى تكون مشروعة من الأخذ بأحكام عقد 
المضاربة الشرعیة وبناء على تكییف هذه الشهادات أنها من قبیل عقد القرض تساءل 
البعض عن المقصود من القرض لكل مشتر هذه الشهادة؟ ألیس هو الحصول على 

  الجائزة المحتملة؟

شك في ذلك وبالتالي فإن الجائزة التي ینالها المدخر عند السحب تعد فائد للقرض؛  لا 
لأنها من مال المقترض والحصول علیها مقصود للمقرض، غیر أنها فائدة لیست لازمة 
لهذا القرض كما هو الحال في النوعین الأولین من شهادات الاستثمار فلا تكون من 

 المقرض كانت فائدة ناشئة عن هذا القرض ففیها الربا الصریح لكن إذا حصل علیها
شبهة الربا التي ینبغي التنزه عنها، والأخذ بما یتمشى مع الشرع عن طریق تطبیق 

  .أحكام عقد المضاربة

  الرد على الرأي الأول

 ملاحظة اصطلاحیة في العقد الذي یشترط فیه الربح كله للعامل لا یسمى :أولا
ٕ فیه الربح كله لرب المال ولیس للعامل منه شيء وانما ابضاعا فالإبضاع عقد یشترط

 أن صاحب التخریج قد نسي عنصرا مهما في قول المالكیة في :ثانیا. هو متبرع بعمله
  هذه المسالة وهو عنصر یناقض هذا التخریج ویهدمه من الأساسس 
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له  قالوا إذا أعطي شخص لأخر مالا لیعمل فیه ویكون الربح ك)١(وذلك إن الملكیة
للعامل وضمن العامل المال تحول العقد إلى عقد قرض لانتقال المال من الأمانة إلى 
الذمة وبتطبیق رأي المالكیة في هذه المسائل على شهادة الاستثمار ذات الجائزه یتضح 

  .أن ذلك عقد قرض وهو یؤید الرأى الثاني

دولة في أموال أصحاب  إن الواقع ینافي كون هذا العقد اتفاقا على أن تعمل ال: ثالثا
هذه الشهادات ویكون الربح كله لها دونهم؛ لأن واقع المعاملات في هذا العصر الذي 
طغى فیه حب المال عند الناس على كل شيء یشهد أنه لا یعقل أن یرضى أصحاب 

  !هذه الشهادات وهم طلاب كسب وثروة بالنزول عن كل أرباح أموالهم للدولة 

 ما أقدموا على اقتنائها إلا طمعا -إن لم یكونو اكلهم-ادات فأكثر أصحاب هذه الشه
  في كسب أكبر مما هو متاح في المدخرات العادیة

  أما عن كون الجائزة اقتطاع جزء من الربح من الدولة ومنحته لبعض أصحاب
ن هذه جائزة للدولة؛ لأنه من المصارف الشرعیة العامة ’الشهادات بطریقة القرعة و

  في العطاء مشروعواتخاذ القرعة

فقد مر إثبات أن العقد الذي یربط بین أصحاب هذه الشهادة والدولة عقد قرض  -
وعلى هذا فالدولة مقترضة وهم مقرضون، فیكون ماتعطیه الدولة لبعضهم ما یسمى 

  .وهو حرام" ربا  القرض"جائزة لیس إلا 

ض أصحاب بغض النظر عن الوجه الأول أقول كیف یكون إعطاء هذه الجوائز لبع -
ونحن لا نعرف في الفقه الإسلامي ! هذه الشهادات من المصارف الشرعیة العامة؟

ولا في سیرة النبي صلى االله علیه وسلم والخلفاء الراشدین أن الدولة تعطي من 
المصارف العامة طائفة من الناس عن طریق القرعة فیفوز من أصابه الحظ من 

 حرمان؟أفراد هذه الطائفة ویبوء الباقون بال

 

                                                             
 )٣٩\٦(الذخیرة) ١(
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– 

لا یختلف التكییف لهذا النوع عن تكییف النوع الأول والثاني في شأن العائد فتأخذ نفس 
الحكم السابق وتشبه النوع الثالث في الجوائز التي یتم توزیعها على الفائزین في السحب 

  .لذي ذهب الجمهور إلى حرمتهابالإضافة إلى وثیقة التأمین على الحیاة ا

- )١(  

 - قیمة الشهادة–إن من الواضح في هذا النوع من الشهدات أن العمیل قد أودع ماله 
ِفي المصرف بقصد توكیل المصرف في استثمار رأس المال، وذلك بتوظیفه عن  ِ

  إحدى طریقه أو عن طریق

ّالشركات، وهذا العمل من الناحیة الفقهیة یكیف على أنه  حیث  ) )٢(عقد مضاربة(ُّ
ِّیـشكل العمیل  ِصاحب المال، والمصرف المضارب، وهذا ما جاء في قرار ) ِالمودع (ُ

ّ یتبین أنه لا حرج في التعامل مع المصارف على هذا - )٣(.مجمع الفقه الإسلامي
 نوع النشاط الذي یمارس المصرف الاستثمار فیه، فإن كان الأساس، ویبقى النظر في

ًنشاطا مباحا جاز التعامل مع المصرف، والاستثمار فیه، وأما إذا كان نشاطا محرما  ً ً ًّ
 . یشتمل على ربا أو غرر، فإنه لا یجوز الاستثمار فیه

                                                             
قبل كثیر من العلماء حتى من قبل المبیحین لهذه  قد تم طرح هذا البدیل منذ زمن، من ) ١(

الشهادات بصورتها المتعامل بها في البنوك الربویة من أمثال الدكتور محمد سید طنطاوي الذي اقترح 
أن ینشئوا شهادة رابعة یسمونها بالشهادة ذات العائد المتغیر أو غیر “على القائمین على المصارف 
انظر نص …” ٕلى ربح معین، وانما تخضع الأرباح فیها للزیادة والنقصالثابت، ولا ینص فیها مقدما ع

المفتي مع التعلیق علیه في كتاب فوائد البنوك هي الربا الحرام، یوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة، 
 .٨٢- ٨١م، ص ٢٠٠١هـ، ١٤٢١، ٢ناشرون، بیروت، ط

ّ المضاربة هي أن یدفع أحدهما إلى الآخر مالا یتجر به، وی) ٢( ) القراض( شتركان في ربحه، وتسمىً
 ١٠٢الإجماع لابن المنذر ص : وهي جائزة بالإجماع انظر

 ١٩٧ قرارات وتوصیات مجمع الفقه الإسلامي ص ) ٣(
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 ولو خلط المصرف أمواله مع أموال المودعین، وضارب بها یكون في هذه الحال رب
 )١(ًالمال بالنظر إلى أمواله، ومضاربا بالنظر إلى أموال المودعین، فتكون شركة عنان

 ومضاربة في نفس الوقت

)٢(  
 

د في البنوك وأخذ فائدة  أن إیداع النقو-ومنهم الشیخ محمود شلتوت- قد یرى البعض 
علیها هو معاملة جدیدة لم یعرفها فقهاؤنا الأولون وأن من الخطأ إدخالها تحت أي نوع 
من أنواع الشركات التي تكلم فیها الفقهاء وحكم الشیخ بإباحة هذه المعاملة وحل ما 

  :)٣(یعطیه البنك أو صندوق التوفیر من عائد للمودعین واعتمد في هذا على ما یلي

إن البنك أو صندوق التوفیر لم یقترض من المودعین حتى تكون العلاقة عقد قرض - ١
ویحرم العائد لأن المودعین هم الذین سعوا إلى مصلحة البرید أو البنك وسلموهم 

  .أموالهم

  وهل البنك فقیر لكي یقترض؟- ٢

 ٕ إن المودعین فعلوا ذلك قصدا للادخار من ناحیة، واعانة للمصلحة من ناحیة- ٣
  .أخرى بزیادة رأسمالها للتجر بهذه الأموال في تجارات یعدم فیها الخسران أو یندر

 أما ماتعطیه مصلحة البرید أو البنك للمودعین من عائد فهو تشجیع لهم على - ٤
  .التوفیر والتعاون الذین یستحبهما حكم الشرع

                                                             
ًهي أن یشترك اثنان فأكثر ببدنیهما ومالیهما المعلوم، ولو متفاوتا، لیعملا فیه ببدنیهما، أو یعمل  ) ١(

. وهي جائزة بإجماع العلماء. أكثر من الآخر حسب الاتفاق بینهمافیه أحدهما، ویكون له من الربح
 )٥٦٣\٥(، الموسوعة الفقهیة)١٣\٥(انظر المغني

  زیادة على ما ذكر في كل نوع من الودائع على حدة) ٢(
 )٣٥١،٣٥٢(فتاوى الشیخ محمو شلتوت) ٣(
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)١(  

ك وأخذ فائدة علیها معاملة جدیدة أما القول بأن إیداع النقود في صندوق التوفیر أو البن -
ففیه نظر؛ فقد تكون هذه المعاملة الجدیدة من جهة شكلها التنظیمي لكنها من حیث 
العلاقة التعاقدیة قرض؛ إذ أن مصلحة البرید أوالبنك أخذ نقود العملاء للتصرف فیها 

 هي من وترد علیهم إن طلبوها مع فوائد علیها وهذا هو القرض الربوي الحرام، ولیست
 .أي نوع من أنواع الشركات

 كما أن محاولة تحلیل الفائدة بدعوى أن مصلحة البرید أو البنك لیس مقترضا لأنهما  -
لم یسعیا إلى المودعین بل هم الذین سعوا إلیهما، فعقد القرض لیس من شروطه أن 

ال یسعى المقترض إلى المقرض، ثم إنه مجرد إعلان المصلحة أنها مستعدة لقبول أمو
 .المودعین یعتبر طلبا منها للاقتراض

ثم إن الفقر لیس شرطا للاقتراض فربما یقترض الغني وربما یقرض الفقیر؛ إذ لیس  -
ٕالقرض في جمیع حالاته عقد إرفاق وانما هو الأصل وقد یخرج عن هذا الأصل ومن 

شف عن ٕالمعلوم أن العبرة في العقود لیست بالألفاظ وانما بالمعاني والمقصد الذي یك
جنیه فإن العقد بیع ١٠٠طبیعة العقد وخصائصه فمثلا لو قال وهبتك هذه السلعه ب 

 .ٕولیس هبة وان كان بلفظها إنما هو بیع ویأخذ أحكام عقد البیع

 وأما دعوى أن العملاء أودعوا نقودهم في صندوق التوفیر أو البنك قصدا إلى إعانة  -
 بزیادة رأسمالها الذي تتجر به، فهي -متمثلة في البنك–مصلحة البرید أو الدولة 

دعوى مخالفة للواقع؛ لأن مصلحة البرید لا تتاجر في تجارات ولا تقوم بمشروعات 
ٕوانما توضع أموالها في البنوك أو الخزانة العامة و تأخد علیها فوائد أو تشتري بها 

ت فهو ٕسندات تعطي فوائد كما سبق بیانه وان كان هناك جزء یخرج لإقامة المشروعا
 .جزء من كل

                                                             
الاقتصاد ) ٧٧٤،٧٧٥\٢(بتصرف من من النقود في الشریعة الإسلامیة إصدارها وتداولها) ١(

 )١٧٣(الاسلامي والقضایا المعاصرة
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وأما وصف ماتعطیه مصلحة البرید للعملاء على نقودهم من عائد بأنه تشجیع على  -
التعاون تبین أنه خطأ بعدما اتضح أن مصلحة البرید تقرض أموالها بالربا یتحقق أن 
ما تعطیه لعملائها إنما هو جزء من هذه الربا فإن كان ثمة تعاون فهو تعاون على 

 .الإثم والعدوان

ذهب البعض إلى القول بأن الودائع المصرفیة : )١( تكییف الودائع أنها عقد إجارة-٢
تحت تدخل تحت عقد الإجارة والفائدة التي تؤخذ هي عبارة عن أجر استعمال البنك 

  .للنقود

بأن النقود لا یمكن الانتفاع بها مع بقاء عینها وما لاینتفع به مع بقاء عینه : المناقشة
 .)٢(جیرلا یصلح للتأ

هذا وبعد الانتهاء من هذا البحث أسأل االله تعالى أن یجعله خالصا لوجهه، 
وأن ینفع به أمة سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم، وأن یقع منه صصلوات ربي 
وتسلیماته علیه موقع رضا وحب وصلى االله على سیدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم 

  .والحمد الله أولا وأخرا

                                                             
 ط الحلبي، ٣/٢٣١الهدایة.  تدوروا تعریفات الفقهاء على الاجاره انها تملیك للمنافع بعوض-)١(

 .٦/٣، المغني ٣/٦٧، شرح المنهاج بحاشیتي قلیوبي وعمیرة ٤/٢حاشیة الدسوقي
ستئجار النقود مطلقا ولو وقعت إجارتها فسخت  یرى الحنفیة والمالكیة  والشافعیة أنه لا یجوز ا) ٢(

ولا أجرة لأن النقود لا ینتفع بها مع بقاء عینها ویرى الحنابلة أنه یجوز استئجار النقود للوزن والتزین 
  وتكون إیجارة لأن هذا نفع مباح مقدور علیه ویمكن استیفاؤه  وهو مع بقاء عین النقود

ذكر الغرض الذي استأجرها من أجله قال القاضي من وعلیه أما لو استأجر شخص نقودا ولم ی
، ٣/٦٩، قلیبوبي وعمیرة ٤/١٨ ،حاشیة الدسوقي١٤/٤٩ینظرالمبسوط.الحنابلة یصح ویكون قرضا

 .٦/٣٢الشرح الكبیر لابن قدامة 
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  أو تسلیط الغیر على حفظ ماله صریحا أو دلالة مال موكول في حفظه،: یعةالود

  .وهي مشروعة مندوب إلیها، وهي واردة على الحفظ، والقبول التزام بذلك -

الإیداع من جانب المالك استحفاظ، ومن جانب المودع التزام الحفظ، وهو عقد  -
 .غیرلازم

 .یع لا یضمنها طالما لم یتعداتفق الفقهاء على أن الودیعة أمانة في ید الود -

واتفقوا أیضا على أنه یجب على الودیع حفظ الودیعة وصیانتها لصاحبها فإن  -
 .قصر في حفظها أو تعدى فهلكت ضمنها

یرى الحنفیة والمالكیة والشافعیة جواز أخذ الأجر على حفظ الودیعة ومنعه  -
 . الودیعةالحنابلة، وأجاز الجمیع أخذ الأجر على الحرز الذي تحفظ فیه

لا خلاف بین الفقهاء في أن المنافع المتولدة من الودیعة ـ متصلة أو منفصلة ـ  -
 .تكون لصاحبها، لأنها نماء ملكه، وهي أمانة بید الودیع

قال أبو حنیفة إذا عمل المودع في الودیعة فنمت فحكم الزیادة اختلف فیه الفقهاء ف -
قال مالك وأبو یوسف ومحمد ابن الحسن یؤدي الأصل ویتصدق بالربح و

الأصل والربح لرب : والشافعي أن الربح له إذا رد المال لرب وقال الإمام أحمد
 .المال

لو نقصت الودیعة في ید المودع بغیر تعد منه فلا یضمن هذا النقص، أما إذا  -
 .نقصت بتعد منه أو تقصیر لزمه ضمان مقدار النقص الذي حدث

، ویحق له )البنك(یضعها صاحبها في المصرفالمبالغ التي : "الودائع المصرفیة -
سحبها، أو سحب مبلغ مماثل دفعة واحدة أو على دفعات لدى الطلب في أي 
ًوقت شاء، سواء كان السحب نقدا، أو عن طریق استعمال الشیكات، أو أوامر 

 .التحویلات المصرفیة لعملاء آخرین
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 .جهتأخذ حكم الودیعة الفقهیة من كل و: الودیعة المستندیة -

 .عقد وكالة بالأجر: الودیعة المخصصة لغرض معین -

 .الراجح أنه عقد إجارة: ودیعة الخزائن الحدیدیة -

 .عقد قرض حسن جائز: الودیعة الجاریة -

 .الراجح أنها قرض ذو أجل بفائدة): الودیعة الاستثماریة(الودیعة لأجل  -

دة علیه ربا الراجح أنه عقد قرض والفائ): حساب التوفیر(الودیعة الإدخاریة  -
 .محرم

  .شهادات الإدخار ذات العائد المتغیرهي : الجائز في شهادات الاستثمار -
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  القران الكریم

  كتب الحدیث

  سنن الترمذي-١

ْمحمد بن عیسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى : المؤلف َ
 )هـ٢٧٩: المتوفى(

  مصر- الحلبي شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي: الناشر

   مأبو داود١٩٧٥ -  هـ ١٣٩٥الثانیة، : الطبعة

  المستدرك على الصحیحین-٢

أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد الطهماني النیسابوري : المؤلف
 )هـ٤٠٥: المتوفى(المعروف بابن البیع 

  بیروت-دار الكتب العلمیة : الناشر

 لرایةنصب ا١٩٩٠ - ١٤١١الأولى، : الطبعة

  مسند ابن أبي شیبة-٣

أبو بكر بن أبي شیبة، عبد االله بن محمد بن إبراهیم بن عثمان بن خواستي : المؤلف
 )هـ٢٣٥: المتوفى(العبسي 

 عادل بن یوسف العزازي و أحمد بن فرید المزیدي: المحقق

  الریاض-دار الوطن : الناشر

  م١٩٩٧الأولى، : الطبعة
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  السنن الكبیر-٤

ٍّو بكر أحمد بن الحسین بن علي البیهقي أب: المؤلف َ  ) هـ٤٥٨ - ٣٨٤(ُ

عبد السند / الدكتور (مركز هجر للبحوث والدراسات العربیة والإسلامیة : الناشر
 )حسن یمامة

   م٢٠١١ -  هـ ١٤٣٢الأولى، : الطبعة

  كتب الفقه الحنفي

   الاختیار لتعلیل المختار-٥

  صلي عبد االله بن محمود بن مودود المو:المؤلف

  ) بیروت، وغیرها- وصورتها دار الكتب العلمیة ( القاهرة - مطبعة الحلبي :الناشر

   م١٩٣٧ -  هـ ١٣٥٦ :تاریخ النشر

   البحر الرائق شرح كنز الدقائق-٦

: المتوفى( زین الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري :المؤلف
  )هـ٩٧٠

   دار الكتاب الإسلامي:الناشر

   بدون تاریخ- الثانیة :الطبعة

   الفتاوى الهندیة-٧

  لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخي: المؤلف

  دار الفكر: الناشر

   هـ ١٣١٠الثانیة، : الطبعة
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  الأصل المعروف بالمبسوط-٨

 )هـ١٨٩: المتوفى(أبو عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني : المؤلف

 أبو الوفا الأفغاني: المحقق

   كراتشي-إدارة القرآن والعلوم الإسلامیة : شرالنا

  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع-٩

 )هـ٥٨٧: المتوفى(علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي : المؤلف

 دار الكتب العلمیة: الناشر

  م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الثانیة، : الطبعة

  درر الحكام في شرح مجلة الأحكام- ١٠

 )هـ١٣٥٣: المتوفى( علي حیدر خواجه أمین أفندي :المؤلف

 فهمي الحسیني: تعریب

 دار الجیل: الناشر

  م١٩٩١ -هـ ١٤١١الأولى، : الطبعة

  رد المحتار على الدر المختار- ١١

ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي : المؤلف
 )هـ١٢٥٢: المتوفى(

 یروتب-دار الفكر: الناشر

  م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثانیة، : الطبعة
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  مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر- ١٢

یعرف بداماد أفندي ، عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المدعو بشیخي زاده: المؤلف
 )هـ١٠٧٨: المتوفى(

  دار إحیاء التراث العربي: الناشر
 

  التاج والإكلیل لمختصر خلیل- ١٣

محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد االله : المؤلف
 )هـ٨٩٧: المتوفى(المواق المالكي 

 دار الكتب العلمیة: الناشر

  م١٩٩٤- هـ١٤١٦الأولى، : الطبعة

  التلقین في الفقة المالكي- ١٤

: ىالمتوف(أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي : المؤلف
 )هـ٤٢٢

 ابي أویس محمد بو خبزة الحسني التطواني: المحقق

 دار الكتب العلمیة: الناشر

  م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الأولى : الطبعة

  الذخیرة- ١٥

أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشهیر : المؤلف
 )هـ٦٨٤: المتوفى(بالقرافي 

  بیروت-دار الغرب الإسلامي: الناشر

   م١٩٩٤الأولى، : لطبعةا



      

   - ٥٥ -

  

  المنتقى شرح الموطأ- ١٦

أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث التجیبي القرطبي : المؤلف
 )هـ٤٧٤: المتوفى(الباجي الأندلسي 

  بجوار محافظة مصر-مطبعة السعادة : الناشر

   هـ١٣٣٢الأولى، : الطبعة

  حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر- ١٧

 )هـ١٢٣٠: المتوفى(محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي : فالمؤل

  دار الفكر: الناشر

  بدایة المجتهد ونهایة المقتصد- ١٨

أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهیر بابن : المؤلف
 )هـ٥٩٥: المتوفى(رشد الحفید 

  القاهرة-دار الحدیث : الناشر

   م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥: تاریخ النشر

  منح الجلیل شرح مختصر خلیل- ١٩

 )هـ١٢٩٩: المتوفى(محمد بن أحمد بن محمد علیش، أبو عبد االله المالكي : المؤلف

   بیروت- دار الفكر : الناشر

  مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل- ٢٠

شمس الدین أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، : المؤلف
 )هـ٩٥٤: المتوفى(ُّالمعروف بالحطاب الرعیني المالكي 



      

   - ٥٦ -

 دار الفكر: الناشر

  م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثالثة، : الطبعة
 

  أسنى المطالب في شرح روض الطالب- ٢١

: المتوفى(زكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري، زین الدین أبو یحیى السنیكي : المؤلف
 )هـ٩٢٦

  اب الإسلاميدار الكت: الناشر

 »تدریب المبتدي وتهذیب المنتهي« التدریب في الفقه الشافعي المسمى بـ - ٢٢

 - رحمه االله -لعلم الدین صالح ابن الشیخ سراج الدین البلقیني » تتمة التدریب«ومعه 

 ]وتبدأ التتمة من كتاب النفقات إلى آخر الكتاب[

  الشافعيسراج الدین أبي حفص عمر بن رسلان البلقیني: المؤلف

  المملكة العربیة السعودیة-دار القبلتین، الریاض : الناشر

   م٢٠١٢ -  هـ ١٤٣٣الأولى، : الطبعة

  الأم- ٢٣

الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد : المؤلف
 )هـ٢٠٤: المتوفى(المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 

  بیروت-عرفة دار الم: الناشر

 بدون طبعة: الطبعة

  م١٩٩٠/هـ١٤١٠: سنة النشر

  



      

   - ٥٧ -

  المهذب في فقة الإمام الشافعي- ٢٤

 )هـ٤٧٦: المتوفى(أبو اسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي : المؤلف

  دار الكتب العلمیة: الناشر

   روضة الطالبین وعمدة المفتین- ٢٥

 )هـ٦٧٦: المتوفى(النووي أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف : المؤلف

 زهیر الشاویش: تحقیق

  عمان- دمشق-المكتب الإسلامي، بیروت: الناشر

 م١٩٩١/ هـ ١٤١٢الثالثة، : الطبعة

  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج- ٢٦

 )هـ٩٧٧: المتوفى(شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي : المؤلف

  العلمیةدار الكتب: الناشر

  م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الأولى، : الطبعة

  نهایة المطلب في درایة المذهب- ٢٧

عبد الملك بن عبد االله بن یوسف بن محمد الجویني، الملقب بإمام الحرمین : المؤلف
 )هـ٤٧٨: المتوفى(

 دار المنهاج: الناشر

  م٢٠٠٧- هـ١٤٢٨الأولى، : الطبعة

  

  

  



      

   - ٥٨ -

 

  الراجح من الخلاف الإنصاف في معرفة- ٢٨

علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي : المؤلف
 )هـ٨٨٥: المتوفى(

 دار إحیاء التراث العربي: الناشر

  الثانیة : الطبعة

  المغني لابن قدامة- ٢٩

أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي : المؤلف
 )هـ٦٢٠: المتوفى(لحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي ا

  مكتبة القاهرة: الناشر

  كشاف القناع عن متن الإقناع- ٣٠

منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البهوتى الحنبلى : المؤلف
 )هـ١٠٥١: المتوفى(

  دار الكتب العلمیة: الناشر
 

 صالة ومعاصرة المعاملات المالیة أ- ٣١

ِأبو عمر دبیان بن محمد الدبیان: المؤلف َِ َْ ُّْ ُ 

  المملكة العربیة السعودیة-مكتبة الملك فهد الوطنیة، الریاض : الناشر

   هـ١٤٣٢الثانیة، : الطبعة

  



      

   - ٥٩ -

   النقود في الشریعة الإسلامیة إصدارها وتداولها - ٣٢

  الدكتور محمد هاشم محمود: المؤلف

  دار الإحسان: الناشر

   الودائع المصرفیة في الشریعة الإسلامیة- ٣٣

  حسن عبداالله الأمین : المؤلف

  رسالة دكتوراه مقدمة لكلیة الشریعة والقانون القاهرة

 عقد الودیعة دراسة مقارنة استقصاء لأحكامه الفقهیة وتكییف لأوضاها - ٣٤
  المصرفیة

 الدكتور ربیع دریر: المؤلف

  الإجماع- ٣٥

 یم بن المنذر النیسابوريمحمد بن إبراه: المؤلف

 دار المسلم للنشر والتوزیع: الناشر

   م٢٠٠٤/  هـ١٤٢٥الأولى لدار المسلم، : الطبعة
 

  المنثور في القواعد الفقهیة- ٣٦

: المتوفى(أبو عبد االله بدر الدین محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي : المؤلف
 )هـ٧٩٤

 ویتیةوزارة الأوقاف الك: الناشر

  م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الثانیة، : الطبعة

 ]»قواعد ابن رجب«المشهور بـ [ تقریر القواعد وتحریر الفوائد - ٣٧



      

   - ٦٠ -

 ) هـ٧٩٥: المتوفى(زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي : المؤلف

 أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان: المحقق

 لعربیة السعودیةدار ابن عفان للنشر والتوزیع، المملكة ا: الناشر

   ه١٤١٩الأولى، : الطبعة
 

   الاقتصاد الاسلامي والقضایا المعاصرة - ٣٨

  علي احمد السالوس\د:المؤلف

  دار الثقافةة: الناشر

   الشامل في معاملات وعملیات المصارف الإسلامیة- ٣٩

  محمود عبدالكریم أرشید: المؤلف

  الأردن -دار النفائس : الناشر

  رف الإسلامیة تحلیل نظري ودراسة تطبیقیة المصا- ٤٠

  نصر الدین فضل:المؤلف

  دار العلم جدة:الناشر

  ١٩٨٥الأولى: الطبعة

   النظام المصرفي الإسلامي- ٤١

  محمد أحمد سراج: المؤلف

  .١٩٨٩دار الثقافة القاهرة : الناشر

ّفي المصارف الإسلامیة دراسة تطبیقي ّ الودائـع البنكیة- ٤٢ ّ  

   بن عیسى اللـهوعـامر:المؤلف



      

   - ٦١ -

   تطویر الأعمال المصرفیة بما یتفق والشریعة الإسلامیة- ٤٣

  سامي حسن محمود.د: المؤلف

  ١٩٧٦رسالة دكتوراه مقدمة لكلیة حقوق القاهر

   موسوعة القضایا الفقهیة المعاصرة والاقتصاد الإسلامي- ٤٤

  علي السالوس\د:المؤلف

  دار الثقافة الدوحة:الناشر

  السابعة:الطبعة

المعامالت التجاریة "طبقا لقانون "الودیعة المصرفیة المخصصة لغرض معین - ٤٥
  م ١٩٩٣لسنة  ( ١٨(اإلماراتي رقم 

  بوشرة لحسن عدالني: المؤلف
 

  المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر- ٤٦

نحو : المتوفى(أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي، أبو العباس : المؤلف
 )هـ٧٧٠

   بیروت–المكتبة العلمیة : الناشر

  مختار الصحاح- ٤٧

زین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي : المؤلف
 )هـ٦٦٦: المتوفى(

 یوسف الشیخ محمد: المحقق

  صیدا- الدار النموذجیة، بیروت -المكتبة العصریة : الناشر

  م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠الخامسة، : الطبعة


